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 الأصولية الواردة في كتاب البحر المحيط للزركشي المتعلقة بالأمر مسائل الإجماع
  جمع وتعليق -والنهي والعام والخاص والتخصيص والمطلق والمقيد 
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للزركشي، "  البحر المحيط"يتناول هذا البحث مسائل الإجماع الأصولية الواردة في كتاب : ملخص

المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص والتخصيص والمطلق والمقيد، لأنه من أكثر المصنفات جمعاً 
التعريـف  وقد تناول هذا البحث التعريف بالمؤلف وبالكتـاب، و        . للمسائل الأصولية المجمع عليها   

بالإجماع ومجالاته وحجيته ومستنده، وتعريف الأمر والنهي، وذكر مسائل الإجماع المتعلقة بهما،            
وتعريف العام، وذكر مسائل الإجماع المتعلقة به، وتعـريف الخاص والتخصيص وبيـان الفـرق          

كر مسائل بينهما، وذكر مسائل الإجماع المتعلقة بالخاص والتخصيص، وتعريف المطلق والمقيد؛ وذ
  .الإجماع المتعلقة بهما، مع الشـرح والتعليق لكل ما تم ذكره

Fundamental Consensus Matters contained in Al–
Bahar Al- Muheit by Az- Zarkashee Related to 
General and Specific Commands, Prohibitions, 

Specification, Restricted and Unrestricted Terms. 
 

Abstract: This paper addresses fundamental consensus matters contained in 
Az-Zarkashee`s book related to general and specific commands and 
prohibitions, specification, restricted and unrestricted terms. Az-Zarkashee`s 
book is considered one of the books that have the largest amount of 
unanimously agreed upon issues of fundamentalism. Also, this paper 
addresses introducing the author of the book along with the definition of 
consensus and its areas, evidence and bases, and the definition of commands 
and prohibitions, along with mentioning consensus matters related to them, 
and the definition of the general and mentioning consensus matters related to 
it, along with the definition of the specific and specification, and clarification 
the difference between them, and mentioning consensus matters related to 
specific and specification, and the definition of the restricted and unrestricted 
terms, along with mentioning consensus matters related to them, with 
explanation and comment to what is mentioned.    

مةالمقد  
  : د الأنبياء والمرسلين، وبعد والصلاة والسلام على سي،الحمد الله رب العالمين

فإن موضوع الإجماعات الأصولية من الموضوعات التي اهتم بها الأصوليون القدماء فمعظم 
 ، لأنها تعتبر رافعة للخلاف في الفروع الفقهية المبنية عليها؛كتبهم موجود في ثناياها ذكر لها
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 فيها يكْتُبع هذه الأهمية لم تحظ باهتمام كبير من الدارسين المعاصرين للفقه وأصوله، فلم وم
، ورغم أن كتابه »إجماعات الأصوليين، جمع ودراسة«بشكل منفرد إلا مصطفى بوعقل في كتابه 

 لاة، لذا  في القواعد والمسائل الأصولي فيها الإجماعيكِ أنه لم يتتبع كل المسائل التي حمفيد إلا
ومن أكثر المصنفات الأصولية جمعاً للإجماع في . زال هذا الموضوع بحاجة إلى الكتابة فيه

 ،، أبو عبداالله محمد بن بهادر الزركشيب البحر المحيط للإمام بدر الدينمسائل أصول الفقه، كتا
  . المذاهبوهذا الكتاب يعتبر بحق أول موسوعة أصولية، جمعت آراء الأصوليين من كل الفرق و

الواردة في هذا الكتاب المتعلقة بالأمر والنهي والعام ع اجملذا اخترت أن أجمع مسائل الإ
والخاص والتخصيص والمطلق والمقيد، فقمت باستقرائها والتعليق عليها، مع ترجمة مختصرة 

اديثها للأعلام الذين ورد ذكرهم، وقد اعتمدت طبعة دار الكتبي بالقاهرة التي حققها وخرج أح
لجنة من علماء الأزهر، وقد جعلت بحثي هذا مكوناً من مقدمةٍ وستة مباحث وخاتمة على النحو 

  :الآتي
  . فذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له والمنهج الذي اتبعته:أما المقدمة

  : فتناول المؤلف والكتاب، وفيه مطلبان:وأما المبحث الأول
  .المؤلف :المطلب الأول

  .الكتاب :لب الثانيالمط
  : فتناول الإجماع، وفيه مطلبان:وأما المبحث الثاني

  . تعريف الإجماع:المطلب الأول
  . مجالات الإجماع وحجيته ومستنده:المطلب الثاني

  :فتناول مسائل الإجماع المتعلقة بالأمر والنهي، وفيه ثلاثة مطالب: وأما المبحث الثالث
  .نهيتعريف الأمر وال: المطلب الأول
  .مسائل الإجماع المتعلقة بالأمر: المطلب الثاني
  . مسائل الإجماع المتعلقة بالنهي:المطلب الثالث

  :فتناول مسائل الإجماع المتعلقة بالعام، وفيه مطلبان: وأما المبحث الرابع
  .تعريف العام: المطلب الأول
  .مسائل الإجماع المتعلقة بالعام: المطلب الثاني
  :فتناول مسائل الإجماع المتعلقة بالخاص والتخصيص، وفيه مطلبان:  الخامسوأما المبحث
  .تعريف الخاص والتخصيص والفرق بينهما: المطلب الأول
  . مسائل الإجماع المتعلقة بالخاص والتخصيص:المطلب الثاني
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  :فتناول مسائل الإجماع المتعلقة بالمطلق والمقيد، وفيه مطلبان: وأما المبحث السادس
  .تعريف المطلق والمقيد: لمطلب الأولا

  .مسائل الإجماع المتعلقة بالمطلق والمقيد: المطلب الثاني
  .فتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: وأما الخاتمة

  المبحث الأول
  المؤلف والكتاب

  :ويشتمل على مطلبين
  :المؤلف:المطلب الأول

ين، أبو عبداالله محمد بن بهادر بن عبداالله، التركي الأصل، الإمام العلامة بدر الدهو 
 لأنه تعلم في صغره صنعة الزركش، والزركش ؛المصري الزركشي الشافعي، وسمي بالزركشي

وقد ولد بمصر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من . (1)نسج الثياب بخيوط من فضة للزينة: هي
 رحمه – وقد بدأ حياته .(2)وثلاثمائة وألف للميلادالهجرة النبوية، الموافق لسنة أربع وأربعين 

 بتعلم صنعة الزركش، ثم تعلم العلوم الشرعية، وسافر في طلب العلم فرحل إلى حلب -االله
  .(3)ودمشق

  : وقد أخذ الإمام الزركشي عن عدد من العلماء، منهم
، وعمر بن (5)يأحمد بن حمدان بن عبد القادر الأذرع، و(4)عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي  

ومغْلَطاي بن قليج بن عبد االله البكجري الحكري التركي ، (6)رسلان بن نصر الكناني البلقيني

                                                
  .٢٦٢، ص ٢الهادي إلى لغة العرب، الكرمي، ج) 1(
  .٢١٧، ص٢، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي، ج١٥٨، ص ٢طبقات المفسرين، الداودي، ج) 2(
  .١٣٩ ، ص٣إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، ابن حجر العسقلاني، ج) 3(
، وبغية الوعاة، ٢٢٣، ص٦، وشذرات الذهب، ابن العماد، ج٣٥٤، ص٢الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، ج  ) 4(

 ـ ١٢٩، ص ٢، ومعجم المؤلفين، كحالة، ج    ٨٧، ص ٢ج ي طبقـات الأصـوليين، المراغـي،    ، والفتح المبين ف
  .١٩٣ص،٢ج

، ومعجـم   ٢٧٨، ص   ٦هب، ابن العمـاد، ج    ، وشذرات الذ  ١٢٥، ص ١الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، ج     ) 5(
  .١١٩، ص١المؤلفين، كحالة، ج

، ومعجم المؤلفين، كحالة،    ٨٥، ص   ٦، والضوء اللامع، السخاوي، ج    ٥١، ص   ٧شذرات الذهب، ابن العماد، ج    ) 6(
  .٥٥٨، ص٢ج
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  .(2)وإسماعيل بن عمر بن كثير (1)الحنفي
بن  محمد بن عـبد الدايم: وقد تخرج على يد الإمام الزركشي عدد من التلاميذ، من أبرزهم

موسى بن تركي السعدي الشـافـعي الدمشقي المعروف ، وأحمد بن (3)موسى البرماوي الشافعي
  .(4)بابن حجي

وقد ترك لنا مؤلفات قيمة في التوحيد والتفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه 
  .وأصوله والرجال والتاريخ والأدب، وفي موضوعات متفرقة

  ".معنى لا إله إلا االله: "فمن مؤلفاته في التوحيد
تفـسير القـرآن    "، و "فـي علـوم القـرآن     البرهان  : "لتفسير وعلوم القرآن  ومن مؤلفاته في ا   

  .(6) ]٢٢ :یوسف[ )  (:كشف المعاني في الكلام على قوله تعالى"، و(5)"العظيم
، "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ":ومن مؤلفاته في الحديث وعلومه

شرح " و،(7)الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيزالذهب "، و"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح"و
  ". شرح البخاري"، و(8)"الأربعين النووية

9)"سنويتكملة شرح المنهاج للإ"و" إعلام الساجد بأحكام المساجد":ومن مؤلفاته في الفقه ) 
)"خادم الرافعي والروضة في الفروع"و 10 )

جمع فيها حواشي الروضة لشيخه " الزركشية"و 

                                                
 ، ولـسان ١٩٧، ص٦رات الذهب، ابـن العمـاد، ج  ، وشذ٣٥٢، ص ٤ن حجر العسقلاني، ج  الدرر الكامنة، اب  ) 1(

  . ٩٠٣، ص٣، ومعجم المؤلفين، كحاله، ج٧٢، ص٦الميزان، ابن حجر العسقلاني، ج
، ومعجـم   ٢٣١، ص   ٦، وشذرات الذهب، ابن العمـاد، ج      ٣٧٣، ص ١الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، ج     ) 2(

  .٣٧٣، ص١المؤلفين، كحاله، ج
، ومعجـم المـؤلفين،     ٢٨٠ ص ،٧، والضوء اللامع، الـسخاوي، ج     ١٩٧، ص ٧شذرات الذهب، ابن العماد، ج    ) 3(

  .٣٨٨، ص٣جكحالة،
، والأعلام ،   ١٩٣، ص ٧، وشذرات الذهب ، ابن العمـاد، ج      ٣٤٢، ص ٢طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، ج     ) 4(

  .١١٠، ص١الزركلي،ج
  .١٥٨، ص ٢طبقات المفسرين، الداودي، ج) 5(
  .١٧٥، ص٢هدية العارفين، البغدادي، ج) 6(
   .٨٠ركته عائشة على الصحابة، الزركشي، ص الإجابة لإيراد ما استد) 7(
   .٣٩١ ، ص ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، ج) 8(
  .١٨٧٤، ص٢، وكشف الظنون، حاجي خليفة، ج٣٢٠، ص ٢ة، ابن قاضي شهبة، جيطبقات الشافع) 9(
  .١٧٥، ص ٣ومعجم المؤلفين، كحالة، ج، ١٣٩، ص٣إنباء الغمر بأنباء العمر، ابن حجر العسقلاني،ج) 10(
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شرح الوجيز في الفروع "، و(2)"شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي"، و(1)"البلقيني
  .(5)"فتاوى الزركشي"، و(4)"الغرر الوافر فيما يحتاج إليه المسافر"، و(3)للغزالي

تشنيف المسامع بجمع "، و"البحر المحيط في أصول الفقه: " الفقهأصـولومن مؤلفاته في 
لقطة العجلان وبلة الظمآن في "، و"سلاسل الذهب في أصول الفقه"، و"الجوامع لتاج الدين السبكي

  ."أصول الفقه
، وهو ذيل على وفيات "عقود الجمان في وفيات الأعيان: "ومن مؤلفاته في الرجال والتاريخ

  . (6)ذكر فيه كثيراً من رجال ابن خلكان. الأعيان في أنباء أبناء الـزمان
  .(8)"شرح البردة"، و(7)"ع أو رتيع الغزلان في الأدبربي: "ومن مؤلفاته في الأدب

)"كتاب الأزهية في أحكام الأدعية: "ومن مؤلفاته في موضوعات متفرقة 9 رسالة في "، و(
  .(10)"الطاعون، وجواز الفرار عنه

 على درجة كبيرة من العلم والمعرفة، فمؤلفاته التي تزيد – رحمه االله– الإمام الزركشيكانوقد 
 (11)ن كتاباً، تدل على أنه كان فقيهاً أصولياً مفسراً أديباً، ولذلك من ألقابه المصنِّفعلى أربعي

 كان فقيهاً أصولياً مفسراً فاضلاً في جميع :لكثرة تصانيفه، وقد أجمل الداودي منزلته العلمية بقوله
إلى ذلك، ودرس وأفتى، وولى مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، وكان منقطعاً 

  .(12)»الاشتغال بالعلم لا يشتغل عنه بشيء، وله أقارب يكفونه أمر دنياه
الموافق لسنة اثنتين عين وسبعمائة من الهجرة النبوية، بمصر سنة أربع وتس– رحمه االله–وتوفي

                                                
  .٣٩٧، ص ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، ج) 1(
  .١٧٤، ص ٣، ومعجم المؤلفين، كحالة، ج٤٩١، ص١كشف الظنون، حاجي خليفة، ج) 2(
  .١٧٥، ص ٢هدية العارفين، البغدادي، ج) 3(
  .١٧٥، ص ٢هدية العارفين، البغدادي، ج) 4(
  .١٢٢٣، ص٢كشف الظنون، حاجي خليفة، ج) 5(
  .١٧٥، ص ٢، وهدية العارفين، البغدادي، ج ٢٠١٨، ص ٢كشف الظنون، حاجي خليفة، ج) 6(
، وهديـة   ٨٣٤، ص ١ حـاجي خليفـة، ج     ،، وكشف الظنـون   ٣٢، ص ٢طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، ج     ) 7(

  .١٧٥، ص٢العارفين، البغدادي، ج
  .١٣٣٤، ص ٢خليفة، جكشف الظنون، حاجي ) 8(
  .١٧٥، ص ٢هدية العارفين، البغدادي، ج) 9(
  .٨٧٦، ص ١كشف الظنون، حاجي خليفة، ج) 10(
  .٣١٩، ص ٢طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، ج) 11(
  .١٥٨، ص ٢طبقات المفسرين، الداودي، ج) 12(
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  .(1)الصغرىوتسعين وثلاثمائة وألف للميلاد، ودفن بالقرافة 
  :الكتاب: المطلب الثاني

 ـأول موسوعة أصولية جمعت آراء الأصوليين من كل ال        » محيطالبحر ال «يعتبر كتاب    رق ف
 قال ابـن العمـاد   .والمذاهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والمعتزلة والشيعة 

 وقال عبد   .(2)»والبحر في الأصول في ثلاثة أجزاء، جمع فيه جمعاً كثيراً لم يسبق إليه            «: الحنبلي
  .(3)»البحر المحيط في الأصول في ثلاثة أجزاء لم يسبق إلى مثله«: االله مصطفى المراغي

  :وقد تناول الكتاب الموضوعات الآتية
  . اللغة-٤  . الكتاب-٣  . الأحكام-٢  . المقدمات-١
  .والتخصيص الخاص -٨  . العام-٧  . النهي-٦  . الأمر-٥

  . المفهوم-١٢  .المجمل والبيان -١١  . الظاهر والمؤول-١٠  . المطلق والمقيد-٩
  . القياس-١٦  . الإجماع-١٥  . السنة-١٤  . النسخ-١٣

  . التقليد-٢٠  . الاجتهاد-١٩  .جيحاالتعادل والتر -١٨  . فيهاذذذالأدلة المختلف -١٧
        . والاستفتاءتاءفالإ -٢١

 فيورد جميع المـذاهب فـي المـسألة         ،وتحت كل موضوع من هذه الموضوعات أقسام ومسائل       
تمامه بذكر الأدلة التي استدل بها أصحاب كل مذهب، والعلة التي من أجلها قـالوا       الواحدة، مع اه  

  .مع ذكر اختياره في غالب المسائل. قولهم
 في  نوقد اجتمع عندي بحمد االله من مصنفات الأقدمي       «: وقد جمع كتابه من مئات من الكتب، فقال       

فمخّـصت زبـد    «: استوعبها، فقال  وهو مع جمعه لهذه الكتب       .(4)»المئينهذا الفن ما يربو على      
 ـ            .(5)» مـن أقـوالهم    يكتب القدماء، ووردت شرائع المتأخرين من العلماء، وجمعت ما انتهى إل

وزدت في هذا الفن من المـسائل مـا ينيـف علـى            «: وكذلك زاد عليها ألوفاً من المسائل، فقال      
ه وشكل قد حيل بينه وبين      الألوف، وولّدت من الغرائب غير المألوف، ورددت كل فرع إلى أصل          

      .(6)»شكله، وأتيت فيه بما لم أسبق إليه وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجـب               
ولقد رأيت في   «:ابها وتصحيح الخطأ في ذلك، فقال     وكذلك قام بالتحقق من نسبة الأقوال إلى أصح       

                                                
   .٢٧١، ص٢ المراغي، ج، والفتح المبين في طبقات الأصوليين،٨٥، ص٧شذرات الذهب، ابن العماد، ج ) 1(
 ٨٥ ص ٧ شذرات الذهب، ابن العماد، ج)2(

 .٢١٧، ص٢ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي، ج)3(

 .٦، ص ١البحر المحيط، الزركشي، ج) 4(

 ٦، ص١المصدر السابق، ج) 5(
 ٦، ص١المصدر السابق، ج) 6(
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والمسالك، فأتيـت البيـوت مـن       كتب المتأخرين الخلل في ذلك، والزلل في كثير من التقريرات           
وتنبيهاً على  . وربما أسوقها بعباراتهم لاشتمالها على فوائد     . أبوابها، وشافهت كل مسألة من كتابها     

 وكل هذا مع تركيزه على مـذهب الـشافعي،          .(1)»خلل ناقل، وما تضمنته من المآخذ والمقاصد      
كذلك سـائر المخـالفين مـن    وكان من المهم تحرير مذهب الشافعي، وخلاف أصحابه، و     «: فقال

  .(2)»أرباب المذاهب المتبوعة
والزركشي في هذا السفر العظيم أكثر من المنقول من الكتب السابقة حرفياً، فحفظ آراء أصوليين               

وأنا أرغب إلى من وقف عليه أن       «: ضاعت مؤلفاتهم، أو لم تصل إلينا بعد، فقال في آخر الكتاب          
 العمر في استخراجها من المخبات، واسـتنتاجها مـن الأمهـات    لا ينسب فوائده إليه، فإني أفنيت   
 على غيري مرامه، وعز عليه اقتحامه، وتحرزت في النقول من           رواطلعت في ذلك على ما يحس     
ورأيت المتأخرين قد وقع لهم الغلط الكثير بسبب التقليـد، فـإذا            ،  الأصول بالمشافهة لا بالواسطة   
 فيكون بهذا العمل قد حفـظ       (3)»قول فاعتمده فإنه المحرر المقبول    رأيت في كتابي هذا شيئاً من الن      

  .لنا آراء أصوليين ضاعت مؤلفاتهم، أو لم تصلنا بعد
وكذلك يعتبر أكثر المصنفات جمعاً للإجماع في مسائل أصول الفقه، فتارة يذكره من غير عـزو                

  .له، وتارة يعزوه إلى من حكاه استدلالاً به
  .ه مسماه، فهو بحر محيط للكثير الكثير من المسائل الأصوليةفهذا الكتاب موافق اسم

نجز سابع عشر شوال من سـنة سـبع   «: قال .وكان عمر الزركشي حين ألفه اثنين وثلاثين عاماً   
  .(4)»وسبعين وسبعمائة بالقاهرة

  .ومعلوم أنه قد ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة

                                                
 .٧، ص١ المصدر السابق، ج)1(

 .٧، ص١المصدر السابق، ج) 2(

 .٣٨٥ – ٣٨٤، ص ٨المصدر السابق، ج) 3(

 .٣٨٤، ص ٨ المصدر السابق، ج )4(
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  المبحث الثاني
  الإجماع

  :مل على مطلبينتويش
  :الإجماعتعريف : ولالمطلب الأ

  :تعريف الإجماع لغة: أولاً
  :الإجماع لغة يطلق على معنيين

  .(1)أجمع فلان على كذا، عزم عليه:  العزم على الأمر، يقال:الأول
  .(2)اتفقوا: أجمع القوم: تفاق، يقال الا:الثاني
  : تعريف الإجماع اصطلاحاً:ثانياً

  :انللأصوليين في تعريف الإجماع اتجاه
 النظر إلى الإجماع على أنه خاص بالأحكام الشرعية، وإلى هذا ذهب عـدد مـن                :الاتجاه الأول 

 على أمـر  e محمد اتفاق مجتهدي عصر من أمة«:  بأنهالأصوليين، منهم ابن الهمام الذي عرفه     
 على أمـرٍ مـن      eاتفاق علماء العصر من أمة محمد       «:  وابن قدامة الذي عرفه بأنه     (3)»شرعي

فهذه التعريفات تدل على أن الإجماع خاص بالأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية           .(4)»مور الدين أ
  .أو وضعية

 عدد من الأصـوليين،      ذهب  النظر للإجماع على أنّه عام في كل شيء، وإلى هذا          :الاتجاه الثاني 
 (5)»ى أمرٍ من الأمور علeاتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد        «: منهم الرازي الذي عرفه بأنَّه    

 فـي  e) محمـد (ق مجتهدي الأمة بعد وفاة اتفا«: وعبد الوهاب بن علي السبكي الذي عرفه بأنَّه  
  .(6)»عصر على أي أمر كان

أصحاب الاتجـاه  رأي  والذي يبدو لي أن .فهذه التعريفات تدل على أن الإجماع عام في كل شيء      
لا يجمع االله أمتـي      «e هو الأصوب والأرجح، لقول النبي        القائلون بعموم الإجماع   مالثاني، وه 

                                                
، والمصباح المنير، الفيومي، ١١٠، ومختار الصحاح، الرازي، ص ٣٥٨، ص ٢ ابن منظور، ج ، لسان العرب  )1(

 .١٠٩، ص ١ج

 .٥٦٨، ص١، ومعجم متن اللغة، رضا، ج٦٠٥ القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ص )2(

 .٣٩٩ير في أصول الفقه، ابن الهمام، ص  التحر)3(

 .٤٣٩، ص٢ روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامة، ج)4(

 .٢٠، ص٤ المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، ج)5(

 .٧٦ جمع الجوامع في أصول الفقه، السبكي، ص )6(
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وبناء على ما سـبق     .  فكلمة ضلالة نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم         (1)»على ضلالة أبداً  
ياتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد        «: ف الإجماع بأنه  عرe       ٍفي عصر من العصور على أمر 

  .(2)»من الأمور
  :جالات الإجماع وحجيته ومستندهم: المطلب الثاني

  : مجالاته: أولاً
مجالات الإجماع عامة، فهو يجري في كل مجالات العلم والحياة، في مسائل أصول الدين، وفـي              
المسائل الفقهية قطعية الثبوت والدلالة، وقطعية الثبوت ظنية الدلالة، وظنية الثبوت والدلالة، وفي             

 وفي الأمور الدنيوية    ،ائل اللغوية والعقلية من حساب وغيرها     مسائل أصول الفقه، والتفسير والمس    
  .نمن رعاية أمور المسلمين، وتدبير شؤونهم، والحرب والزراعة والصناعة والعمرا

 أهـل   فـن في كل   المعتبر بالإجماع   «: والمعتبر في كل علم وأمر أهل الاجتهاد فيه، قال الرازي         
العبـرة بالإجمـاع فـي    : هل الاجتهاد في غيره، فمثلاًالاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أ  

جتهاد في مسائل الفقه، فـلا عبـرة        مسائل الكلام بالمتكلمين، وفي مسائل الفقه بالمتمكنين من الا        
جتهـاد فـي الفـرائض دون       بالمتكلم في الفقه، ولا بالفقيه في الكلام، بل مـن يـتمكن مـن الا              

  .(3)»المناسك
  :حجيته: ثانياً

  .تباعها، وتحرم مخالفتهااأهل العلم إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب ذهب جمهور 
  .(4)» لأنه لا يمكن فيه الخطأوالإجماع حجة على كل شيء ؛« :قال الشافعي

تباع، ولم يحتج إلى حجة تُـستخرج بـرأي لا   متى صح الإجماع، وجب الا    « :وقال ابن عبد البر   
  .(5) »يجتمع عليه

                                                
إن المعتمر بن سـليمان    : ولكنا نقول :... ل، وقا ٣٩٦: ، في كتاب العلم، حديث رقم     ١٥١، ص ١ رواه الحاكم، ج   )1(

أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد                    
 .هذه الأسانيد

 .٢٠٥، ص ٣ أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، ج)2(

 .١٩٨، ص٤ الفقه، الرازي، ج أصولالمحصول في علم) 3(

 .٥٠العلم، الشافعي، ص جماع )4(

 . ١٠٣، ص٦ الاستذكار، ابن عبد البر، ج)5(
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أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بـه علـى كـل               اتفق  « :وقال الآمدي 
  . (1)»مسلم
  :مستنده: ثالثاً

 أن الأمـة لا  أعلـم أو«: لا ينعقد الإجماع إلا عن دليل، قال أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب           
 الأمـة لا    اتفق الكل علـى أن    «:  وقال الآمدي  (2)»تجتمع إلاَّ عن دلالة أو إمارة، ولا تجتمع عبثاً        

تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافاً لطائفة شاذة، فإنهم قـالوا بجـواز             
 لاختيـار الـصواب مـن غيـر          _تعالى_  بأن يوفقهم االله     فيقانعقاد الإجماع عن توفيق لا تو     

  .(3)مستند
  المبحث الثالث

  مسائل الإجماع المتعلقة بالأمر والنهي 
  :ثة مطالبمل على ثلاتويش

  :تعريف الأمر والنهي: ولالمطلب الأ
  :تعريف الأمر: أولاً
  :تعريف الأمر في اللغة -١

  : اللغة يطلق على معانٍ منهافيالأمر 
  .الطلب، وهو نقيض النهي، وجمعه أوامر  - أ
 أي حاله   ؛أمر فلان مستقيم  :  ويقال ]٩٧ :ھ ود [)    ی ی ( :الحال والشأن، ومنه قوله تعالى     -  ب

 .(4)وشأنه

                                                
 .١٥٠، ص١ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج)1(

 .٥٦، ص٢ المعتمد في أصول الفقه،ابن الطيب، ج )2(

 .١٩٣، ص ١ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج)3(

، ومعجم متن اللغة، أحمد     ٢١، ص   ١، الفيومي ج  ، والمصباح المنير  ٢٠٣، ص   ١ لسان العرب، ابن منظور، ج     )4(
 .٢٠٣، ص ١رضا، ج
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  :تعريف الأمر اصطلاحاً -٢
القول الدال على طلـب الفعـل علـى جهـة     «:  أدقها هومِنللأصوليين تعريفات كثيرة للأمر، و   

مانع من دخول » القول«فلفظ .  والسبب في كونه من أدق التعريفات أنه جامع مانع    .(1)»ستعلاءالا
فعل المجرد لا تسمى هـذه الثلاثـة      لأن الإشارة والحركة وال    ؛الإشارة والحركة والفعل بغير قول    

شـامل  » طلب الفعـل « ولفظ ،أمراً حقيقياً، بل الأمر الحقيقي لا بد أن يكون قولاً واضحاً صريحاً      
منعت مـن دخـول     » على جهة الاستعلاء  « ولفظ   ،لكل قول سواء كان طلب فعل، أو طلب ترك        

أعلـى رتبـة مـن      ) الآمر(عل  كون الأمر أدنى أو مساوياً للمأمور، بل لا بد أن يكون طالب الف            
   .المأمور
  :تعريف النهي: ثانياً
  :تعريف النهي لغة -١

  .(2) الأمر، وهو المنع والكفف خلا:النهي لغة
  :تعريف النهي اصطلاحاً -٢
 مـن الفعـل     الامتناعالقول الدال على طلب     «: صوليين تعريفات كثيرة للنهي، ولعل أدقها هو      لأل

سبب في كونه من أدق التعريفات أنه جامع مانع، فهو شامل لجميـع           وال .(3)»ستعلاءعلى جهة الا  
 صادر ممـن أعلـى رتبـة مـن     )لا تفعل( أنه قول صريح واضح بصيغة       :صفات النهي، وهي  

المنهي، ومانع من دخول أي إضافة للتعريف كالإشارة والحركة والفعل المجرد، فهذه لا تـسمى               
  .ياً للناهينهياً حقيقياً، وككون المنهي أدنى أو مساو

  :وقد اشتمل على أربع مسائل ،مسائل الإجماع المتعلقة بالأمر: المطلب الثاني
  .الإجماع على أن الأمر يطلق على القول الطالب للفعل حقيقة: المسألة الأولى
 على القول الطالب للفعـل   - أي الأمر  - على أن إطلاقه     - أي الأصوليين  واتفقوا «:قال الزركشي 
  .(4)»افعل، وما يجري مجراه: قولكحقيقة، وهو 

" افعـل "أي أن للأمر صيغة خاصة به بأصل الوضع اللغوي تدل عليه، وهي صيغة فعل الأمـر                
 أي ما يقوم مقامها، كالفعل المـضارع     ؛، وما يجري مجراها   ]٧٨ :الإس راء [)   ڤ ڦ(:كقوله تعالى 

                                                
 .٣٦٩ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني، ص )1(
، والمحيط في اللغة، ١١٤٠، والقاموس المحيط، الفيروز أبادي، ص٣١٢، ص ١٤ لسان العرب، ابن منظور، ج     )2(

 .٦٩-٦٨، ص ٤ابن عباد ج
 .٤١٢ إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني، ص مفتاح الوصول)3(
 .٢٥٩، ص٣ البحر المحيط، الزركشي، ج)4(
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والمصدر النائب عـن  . ]٦٣ :رالنو[ )ڑ ک ک ک ک گ گ گ(: بلام الأمر، كقوله تعالى  المجزوم  
  .]٤ :محمد[)   ڎ ڎ(: فعله، كقوله تعالى

ولكن هذا الإجماع الذي أورده الزركشي يتعارض مع ما ذكره كل من الجويني وابن العربي، فقد                 
أن العرب مـا صـاغت      :  ومتبعيه من الواقفية   tفالمنقول عن الشيخ أبي الحسن      «: قال الجويني 

واتفق أهل الحق من أرباب الكـلام  «: ، وقال ابن العربي   (1)»س عبارة فردة  للأمر الحق القائم بالنف   
 وذلك لأن الكلام معنى قائم بالنفس كالإرادة والعلم والمعاني النفـسية            ؛على أن الأمر لا صيغة له     

  .(2)»لا صيغة لها، وهذا أبين من الشبهات فيه
  . الأصوليينوهكذا يظهر بوضوح أن هذه المسألة ليست محل إجماع بين

: قال ابن قدامـة   . فكأن المقصود به هو قول جمهور الأصوليين      » ...واتفقوا«وأما قول الزركشي    
» فعـل ا«: وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن القـرائن، وهـي              «

  .(3)»للغائب، هذا قول الجمهور» ليفعل«للحاضر، و
وذهـب  «: ليس للأمر صيغة تخصه، قال أبو المظفر السمعاني       : وخالفهم في ذلك الأشاعرة فقالوا    

لا يفيد بنفـسه  ) افعل(لفظ : أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنَّه لا صيغة للأمر والنهي، وقالوا 
والخلاف في هذه المسألة سـببه القـول بـالكلام           ،(4)شيئاً إلا بقرينة تنضم إليه، ودليل يتصل به       

 أصول الفقه بهذه المسألة، وكان الأولى عدم ذكرها في كتـب أصـول              ولا علاقة لعلم  . النفساني
  .الفقه

 الطلب والشفاعة، أو التعجيز،     إذا كانت بمعنى  » افعل«الإجماع على أن صيغة      :المسألة الثانية 
  .التهديد، أو الإهانة، أو التقريع، أو التسليم والتحكيم لم يكن أمراًأو 

وقال الأسـتاذ أبـو منـصور    «:  أبي منصور البغدادي، فقال   وقد نقل الزركشي هذا الإجماع عن     
 متى كانـت بمعنـى الطلـب والـشفاعة، أو           -أي صيغة افعل   -أجمعوا على أنها    : (5)البغدادي

                                                
 .١٥٧، ص ١ البرهان في أصول الفقه، الجويني، ج)1(

 .٥٤المحصول في أصول الفقه، ابن العربي، ص) 2(

 .٥٩٥، ص ٢ روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، ج)3(

 .١٢٩، ص ١معاني، ج القواطع في أصول الفقه، الس)4(

فقيه، أصولي، متكلم، من ) أبو منصور( هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله التميمي البغدادي الشافعي )5(
 بإسـفرايين سـنة     - رحمه االله  -توفي  . الفرق بين الفرق، وأصول الدين، والتحصيل في أصول الفقه        : مؤلفاته

، ومعجم  ٢٠٣، ص ٣، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، ج     ٥٧٢، ص ١٧الذهبي، ج ، سير أعلام النبلاء  ). هـ٤٢٩(
 .٢٤٦،ص ١، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي، ج٢٠١، ص ٢المؤلفين، كحالة، ج
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  .(1) التعجيز، أو التهديد، أو الإهانة، أو التقريع، أو التسليم والتحكيم لم يكن أمراً
، (2)»رة، أوصلها ابن النجار إلى خمس وثلاثين معنى       وما يقوم مقامها ترِد لمعانٍ كثي     » افعل«فلفظ  

قولاً دالاً على طلب   :  أي ؛وقد أجمع الأصوليون على أنها متى كانت بالمعاني الآتية لا تعتبر أمراً           
  :الفعل على جهة الاستعلاء، وهي

اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهدين واخلفـه          «: rالطلب والشفاعة، نحو قوله       -أ 
  .(3)»عقبه في الغابرينفي 

 .]٣٨ :یونس[)   ۇ ۇ ۆ(: التعجيز، نحو قوله تعالى - ب 

 .]٣ :الحِجر[   )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(:  تعالىالتهديد، نحو قوله  -ج 

 .]٤٩ :الدخان[)   ڈ ژ ژ ڑ ڑ(: الإهانة، نحو قوله تعالى  -د 

 .]٤٠ :فُصِّلَت[)   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(:  التقريع، نحو قوله تعالى-هـ
  .]٧٢ :طھ[)   ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ( :تحكيم، نحو قوله تعالىالتسليم وال  -و 

  .إن وردت بمعنى الإيجاب فهي أمر" افعل"الإجماع على أن صيغة : المسألة الثالثة
  .(4)»وأجمعوا على أنه بمعنى الإيجاب أمر«: قال الزركشي

لب الفعل   أي قولاً دالاً على ط     ؛وما يقوم مقامها إن وردت بمعنى الإيجاب فهي أمر        » افعل«فلفظ  
   ،٥٦ :النورو           ،١١٠ و٤٣ :البقرة[   )ڱ ڱ ڱ ں( :على جهة الاستعلاء، نحو قوله تعالى

ک گ گ گ گ ڳ (: ، وقوله تعالى]٧٨ :الإسراء[)   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(: وقوله تعالى. ]٢٠:المزَّملو

  .(5)»صلوا كما رأيتموني أصلي«: rوقوله . ]٧ :الحدید[   )ڳ ڳ
  .(6) »......بوا السبع الموبقاتاجتن«: eوقوله 
  .(1)»اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء«: eوقوله 

                                                
 .٢٨٥، ص ٣ البحر المحيط، الزركشي، ج)1(

 . ١٧، ص٣  شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج)2(

. ٩٢٠:ئز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضِر، حديث رقم        ، في كتاب الجنا   ٦٣٤، ص ٢ رواه مسلم، ج   )3(
، والنسائي فـي    ٣١١٨:  في كتاب الجنائز، باب تغميض الميت، حديث رقم        ٢٠٨-٢٠٧، ص ٢وأبو داود، ج  

: ، حـديث رقـم    ١٦٥، ص ٤٤وأحمد، ج . ٨٢٢٦: ، في كتاب المناقب، حديث رقم     ١٢٨٥، ص   ٢الكبرى، ج 
 . ٧٠٠١: ، حديث رقم١٢٢١ص) تقريب صحيح ابن حبانالإحسان في (وابن حبان . ٢٦٥٤٣

 .٢٨٥، ص٣البحر المحيط، الزركشي، ج) 4(

 .٦٠٥: ، في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، حديث رقم٢٢٦، ص١رواه البخاري، ج) 5(

، )   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ (: ، في كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى       ١٠١٧، ص ٣رواه البخاري، ج  ) 6(
 . ٨٩: ، في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم٩٢، ص ١، ومسلم، ج٢٦١٥: حديث رقم
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  .الإجماع على أن الأمر يقتضي الصحة: المسألة الرابعة
  . (2)»والأمر يقتضي الصحة بالإجماع «:قال الزركشي

 واستجمع كل أي أن الأمر يستلزم صحة الفعل المأمور به إذا فُعِلَ في الوقت المحدد له شرعاً،               
  . _عز وجل_  أي موافقاً لأمر االله ؛أركانه وشروطه، فإن فِعلَه يعد صحيحاً

ومجزئـاً  مبرئـاً للذمـة     :  أي ؛فالفعل إن كان عبادة واستجمع كل ما يتوقف عليه فيعد صـحيحاً           
 ؛فتعد صحيحة ها وشروطها،   ديتْ بكامل أركان  فالصلاة مثلاً إذا أُ   . ومسقطاً للقضاء فيما فيه قضاء    

  .ئةً للذمة مع عدم المطالبة بها مرة أخرىبرِم: أي
. رتب عليه آثاره المقـصودة يت:  أي؛وإن كان معاملة واستجمع كل أركانه وشروطه فيعد صحيحاً    

ع إلى المـشتري،    إنه يترتب عليه انتقال ملكية المبا     فالبيع مثلاً إذا استوفى كل أركانه وشروطه ف       
  .ثمنواستحقاق البائع ال

  :وقد اشتمل على مسألتين، مسائل الإجماع المتعلقة بالنهي: المطلب الثالث
  .الإجماع على أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد: المسألة الأولى

  .(3)»بالاتفاقأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد « :قال الزركشي   
فأما النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟ ينظر فيه،          « :الإجماع موضحاً هذا    قال الشيرازي    

 وهـو  ،فإن كان له ضد واحد كالصوم في يوم النحر والفطر، فإن النهي عنه يقتضي الأمر بضده            
  .(4)» لأنه ليس له ضد سواه فيجب عليه الفطر إما بترك النية أو بالأكل وغيره؛الفطر

  . النهي المطلق يقتضي التكرار والدوامالإجماع على أن: المسألة الثانية
النهي يفارق الأمر في الـدوام      «: وقد نقل الزركشي هذا الإجماع عن عدد من الأصوليين، فقال           

، (5)والتكرار، فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافاً مشهوراً، وههنا قطع جماعة مـنهم الـصيرفي    

                                                                                                                        
، في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت، والرجل يحج             ٦٥٧، ص ٢رواه البخاري، ج  ) 1(

 في كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي   ،١١٦، ص   ٥ والنسائي، ج  ،١٧٥٤: عن المرأة، حديث رقم   
  .نذر أن يحج

 .٤٠٢، ص٣البحر المحيط، الزركشي، ج) 2(
 .٣٥٩، ص٣ البحر المحيط، الزركشي، ج)3(
 .٢٩٧-٢٩٦، ص١ شرح اللمع، الشيرازي، ج)4(
س بالأصـول بعـد     وهو محمد بن عبد االله، أبو بكر الصيرفي الشافعي، فقيه أصولي، متكلم، كان من أعلم النا                )5(

الشافعي، من مؤلفاته، شرح رسالة الشافعي، دلائل الأعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه، كتـاب فـي           
، وشذرات الذهب، ١١٧، ص١، ابن قاضي شهبة، جةطبقات الشافعي). هـ٣٣٠(توفي رحمه االله سنة . الإجماع

 .٤٤٢، ص٣، ومعجم المؤلفين، كحالة، ج٣٢٥، ص ٢ابن العماد، ج
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تضي التكرار والدوام، ونقل الإجماع فيه الـشيخ أبـو      ، بأن النهي المطلق يق    (1)والشيخ أبو إسحاق  
  . (5)» في التقويم(4)، وكذا قاله أبو زيد(3) وابن برهان(2)حامد الإسفراييني

فالنهي غير المقيد بمرة واحدة، ولا يوجد دليل على تكراره مع إمكانية التكرار، يدل على وجوب                
ژ ژ ڑ ڑ ک (:كقوله تعـالى  ،العمر مع الإمكان عنه مرة بعد أخرى طوال زمن والامتناعالانتهاء  

 ،]٣٣ :الإس راء [)   ...گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ (:  وقوله تعـالى   ،]٣٢ :الإس راء [)   ک ک ک گ
       (:  وقوله تعالى  ،]٣٤ :الإس راء [ )....ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (:وقوله تعالى 

  .]٣٦ :الإسراء[)   ....
لا تبـع مـا لـيس       «: e وقوله ،(6)»قد أفضوا إلى ما قدموا    لا تسبوا الأموات فإنهم     «: eوقوله  
   .(1)»لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ إلى الصلاة«: e  وقوله،(7)»عندك

                                                
أحد الأعلام، كان زاهـداً ورعـاً   .  هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي  )1(

تـوفي  . المهذب في الفقه، النكت في الخلاف، اللمع وشرحه، التبصرة في أصول الفقـه            : فصيحاً، من مؤلفاته  
، وشذرات الذهب، ابن العمـاد،      ٢٤٤ص،  ١طبقات الشافعية، أبي قاضي شهبة، ج     ). هـ٤٧٦(رحمه االله سنة    

، ١، والفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغـي، ج        ٤٨، ص ١، ومعجم المؤلفين، كحالة ج    ٣٤٩، ص   ٣ج
 .٢٦٨ص 

 هو أبو حامد، أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني، نسبة إلى إسفراين، وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور، فقيـه                   )2(
شرح مختـصر   :  درسه حافلاً بالتلاميذ، وعده البعض من المجددين، من مؤلفاته   شافعي أحد أئمة عصره، كان    

، ووفيات ١٩٣، ص١٧ الذهبي، ج،سير أعلام النبلاء). هـ٤٠٦(المزني، وكتاب البستان، توفي رحمه االله سنة 
 . ٢٤٠، ص١، ومعجم المؤلفين، كحالة ج٧٢، ص١الأعيان، ابن خلكان، ج

 بن برهان أبو الفتح، فقيه شافعي، كان حاد الذهن حافظاً، درس بالنظاميـة، وكـان    هو أحمد بن علي بن محمد     )3(
 ـ٥٢٠(توفي رحمـه االله سـنة   . البسيط، والوسيط، والأوسط، والوجيز: بارعاً في الأصول، من مؤلفاته   ). هـ

لمبين ، والفتح ا٦٠، ص   ٤، وشذرات الذهب، ابن العماد، ج     ٢٨٦، ص   ١طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، ج     
 .  ١٦، ص٢في طبقات الأصوليين، المراغي، ج

هو عبيد أو عبد االله بن عمرو بن عيسى أبو زيد الدبوسي، ودبوسة قرية بين بخارى وسمرقند، وهو من كبار                    )  4(
تقـويم  : فقهاء الحنيفية، وأول من أخرج علم الخلاف في الدنيا، كان يضرب به المثل في النظر، من مؤلفاتـه              

 ـ٤٣٠(ب الأسرار في الأصول والفروع، وتأسيس النظر، توفي رحمه االله سـنة             الأدلة، وكتا  شـذرات  ). هـ
، ومفتاح السعادة، طاش كبـرى  ٥١، ص١١ابن كثير، ج. ، والبداية والنهاية  ٢٤٥، ص ٣الذهب، ابن العماد، ج   

 . ١٦٤، ص٢زادة، ج
 .٣٧١ – ٣٧٠، ص ٣ البحر المحيط، الزركشي، ج)5(
 والنسائي، ،٣٢٩: ، في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات، حديث رقم٤٧٠، ص ١ رواه البخاري، ج)6(

 .، في كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات٥٣، ص ٤ج

 ،١٢٣٨: ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم١٦، ص ١ رواه الترمذي، ج)7(
، ٣٥٠٣: يوع، باب في الرجل يبيع ما لـيس عنـده، حـديث رقـم             ، في كتاب الب   ٣٠٥، ص   ٢وأبو داود، ج  
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ولكن القطع الذي نقله عن الصيرفي، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والإجماع الذي نقلـه عـن                
:  قولـه ،المحـصول للـرازي  الشيخ أبي حامد الإسفراييني وابن برهان يتعارض مع ما جاء في            

اتفق العقلاء علـى أن  «:  قوله،مديوما جاء في الإحكام للآ. (2)»المشهور أن النهي يفيد التكرار    «
  .(3)»نالنهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماً خلافاً لبعض الشاذي

بـين   يدلان على أن المسألة ليـست محـل إجمـاع            »نخلافاً لبعض الشاذي  « و »المشهور«فلفظ  
  .الأصوليين

:  لأبي زيد الدبوسي، فوجدت فيه مـا يلـي         »تقويم الأدلة في أصول الفقه    « رجعت إلى كتاب     قدو
 لأن الانتهاء بالنهي مما يستغرق العمـر إن كـان           ؛وأما الأقوال في تكرار الانتهاء فلا يتصور      «

 من قبله إلا بـالموت عليـه   الانعدام لأنه لا انتهاء إلا بانعدام المنهي عنه من قبله، ولا يتم   ؛مطلقاً
فأبو زيد لم يقل بأن النهي المطلق يقتضي التكرار والـدوام،           . (4)»قبل الفعل، فلا يتصور تكراره    

  .بل قال إنه لا يفيد التكرار
 إلى أن النهي     (5)فذهب جماهير الأصوليين  . فإذن المسألة ليست بموضوع إجماع، بل مختلف فيها       

. إلى أنَّه لا يفيد التكرار ولا الدوام       (7)والرازي (6)وذهب أبو بكر الباقلاني   . ميقتضي التكرار والدوا  
.... «: قال محمـد بخيـت المطيعـي      . وهذا الاختلاف هو اختلاف لفظي لا يترتب عليه أي أثر         

... أن الخلاف لفظـي   : الظاهر لي « :  وقال عبد الكريم النملة    (8)»والذي أفهمه أن الخلاف لفظي    
  .(9)» متفقون في المعنى، وإن اختلفوا في اللفظ والإصطلاحنن أصحاب المذهبيوذلك لأ

                                                                                                                        
، فـي  ٧٣٧، ص   ٢، في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجـه، ج             ٢٨٩، ص   ٧والنسائي، ج 

 .٢١٨٧: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقم

 .٥١٠١:  كتاب الأدب، باب ما جاء في الديك والبهائم، حديث رقم، في٧٤٩، ص ٢ رواه أبو داود، ج)1(

 .٢٨١، ص٢ المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، ج)2(

 .٥٣، ص٢مدي، ج الإحكام في أصول الأحكام، الآ)3(

 .٥٠ تقويم الأدلة في أصول الفقه، الدبوسي، ص)4(

  ، ١الرحموت بشرح مسلم الثبوت، البهـاري، ج   ، وفواتح   ٨٥ تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي، ص        )5(
 .١١٧٠، ص ٣، ونهاية الوصول في دراية الأصول، الهندي، ج٤٥١ص 

 .٣١٨، ص ٢ التقريب والإرشاد، الباقلاني، ج)6(

 .٢٨٢، ص٢ المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، ج)7(

 .٢٩٦، ص ٢سلم الوصول لشرح نهاية السول، المطيعي، ج )8(

 .٢٤٨، ص ٢للفظي عند الأصوليين، النملة، جالخلاف ا )9(
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  المبحث الرابع
  الإجماع المتعلقة بالعاممسائل 

  :مل على مطلبينتشيو
  :تعريف العام: المطلب الأول

 :تعريف العام لغة .١
  .(1)ملهمش: عمهم الأمر يعمهم عموماً: العام لغة مشتق من العموم وهو الشمول، يقال     
 :تعريف العام اصطلاحاً .٢

 ـ   لجميع ستغرقالملفظ  ال«:  أدقها منعرف علماء الأصول العام بتعريفات متعددة،        ح لـه   لصما ي
جامعة لكل ما » اللفظ«: جامع مانع، فكلمةوالسبب في كونه من أدقها أنه    . (2)»بحسب وضع واحد  

» المـستغرق «: وكذلك لفظ. عموم اللفظي الرجة من دخول المعاني، فهذا المنع أَخيتلفظ به، ومانع 
 لأن المطلق لا يتناول جميع ما       ؛شمل جميع ما يتناوله اللفظ دفعة واحدة، ومنع من دخول المطلق          

شمل جميـع   » لجميع ما يصلح له   «: وكذلك لفظ . يتناوله دفعة واحدة، بل يتناوله على سبيل البدل       
ا يستغرقه العام، وهو العام الذي أُريد به        ما يصلح له، ومنع من دخول اللفظ الذي يصلح لبعض م          

فهو لفظ واحد   . شمل جميع الأفراد الذين يتناولهم    » بحسب وضع واحد  «: وكذلك لفظ . الخصوص
اللفظ الموضوع لكل   «:  ومنع من دخول المشترك والمجمل، فالمشترك هو       ،يدل على معنى واحد   

زية لأحدهما علـى    ملى أحد أمرين لا     ما له دلالة ع   «:  وهو  والمجمل (3)»واحد من معنيين فأكثر   
لفظ واحد يدل على عدة معانٍ، بينما العام لفظ         ) المشترك والمجمل (فإنهما  . (4)»الآخر بالنسبة إليه  

  .واحد يدل على معنى واحد

                                                
 .٢١٠، ص٤، ومعجم متن اللغة، أحمد رضا، ج٤٠٦ ص٩ لسان العرب، ابن منظور، ج)1(

 .٣٠٩ن ص ٢المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، ج )2(

  .٢٩شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص ) 3(
  .١٦٦، ص ٢ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج)4(
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  :وقد اشتمل على أربع مسائل، مسائل الإجماع المتعلقة بالعام: المطلب الثاني
  . العموم من عوارض صيغ الألفاظ حقيقة الإجماع على أن:المسألة الأولى

لا خلاف أن العموم مـن عـوارض        «: فقال» لا خلاف «قد نقل الزركشي هذا الإجماع بصيغة       و
  .(1)»صيغ الألفاظ حقيقية

على ألفاظه، وليس داخلاً في حقيقة ألفاظه، بمعنى أن كل لفظ           ) يطرأ(أن العموم مما يعرض     : أي
للفظ في كل ما يصلح له من غير حصر حقيقتـه، فمـثلاً الجمـع              مشترك في المفهوم دون ا     عام

يدخل فيه جميـع   . ]١١ :النساء[   )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( :المعرف بالإضافة في قوله تعالى    
قال ابـن   . الأولاد بلا حصر ولا استثناء من ناحية مفهوم الأولاد حقيقة لا من ناحية لفظ الأولاد              

 عوارض الألفاظ حقيقة، بمعنى وقوع الشركة فـي المفهـوم لا    أن العموم من  الاتفاق«: الساعاتي
  .(2)»بمعنى الشركة في اللفظ

لا بمعنى الشركة في اللفـظ  ) والعموم بمعنى الشركة في المفهوم: (وجاء في شرح الكوكب المنير   
إجماعاً، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معنـاه، لا       ) من عوارض الألفاظ حقيقة   (
ه يسمى عاماً حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم، لا في مفهومـه، لكـان مـشتركاً لا           أن

  .(3)عاماً
  . الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن:المسألة الثانية
  .(4)»أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن: الثاني«: قال الزركشي

أضـمرته  : أخفيته، والتغييـب، يقـال    : أضمرت الشيء : ها الإخفاء، يقال  للإضمار لغة معانٍ، من   
  .(5)سفرب غيبته إما بموت، وإما :الأرض

والإضمار موجـود   . (6)ما ترك ذكره من اللفظ، وهو المراد بالنية والتقدير        : وأما اصطلاحاً، فهو  
 إياك والكسل، وفي    :سل، أي الكسل الك : لزم الأمانة، وقول  ا : أي ؛الأمانة الأمانة : في اللغة، كقول  

ــالى  ــه تع ــريم، كقول ــرآن الك )         ی ی ی ی         (:الق

 ، ومن أنفق من بعده وقاتـل ،لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل   : والتقدير. ]١٠:الحدی د [
                                                

 .١٤، ص٤ر المحيط، الزركشي، ج البح)1(

 .٤٤١-٤٤٠، ص ١ نهاية الوصول إلى علم الأصول، ابن الساعاتي، ج)2(

 .١٠٦، ص٣ شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج)3(

 .٢١٥، ص٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)4(

 .٥٦٤-٥٦٣، ص ٣ اللغة، أحمد رضا، جنومعجم مت. ٣٧٠الفيروز أبادي، صالقاموس المحيط، ) 5(

 .٣٨٥ الكليات، الكفوي،ص)6(
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  .أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
 مـا لا    : هو ى هل هو عام أم لا؟ والمقتض      ى،ي ضمن مسألة المقتض   وهذه المسألة ذكرها الزركش   

  .(1) صحة له إلا بإدراج شيء آخر ضرورة صحة كلامه
وخلاصة المسألة أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء فيه، وكان له أكثـر                  

فلـه   .]١٧ :العل ق [   ) (:  للتقدير، كقوله تعالى   نتعيي دليل على أحدها  ف      دل من مضمر، فإن  
 وهذا لا يصح عقـلاً،      -أي المكان  -فليدع ناديه ذاته    : فليدع أهل ناديه، والثاني   : ، الأول نتقديرا

  .فيبقى التقدير الأول، وهو فليدع أهل ناديه
        ا إذا لم يدل دليل على تعيين أحد التقديرات، فهل يقدوأمر واحـد منهـا  ر جميع ما يعمها، أو يقد ،

، إلـى أن    (6)، والـرازي  (5)مدي، والآ (4)، وبعض الشافعية كالغزالي   (3)، والمالكية (2)يةفذهب الحنف 
 أي غير واضح الدلالة، فيتوقف فيه حتى يـأتي          ؛ يعتبر مجملاً  : وبناء عليه  . لا عموم له   ىالمقتض

 إلـى القـول   (8)، وأكثر الحنابلة(7)دليل خارجي يدل على المراد من أحد المعاني، وذهب الشافعي        
 واالله - والذي يبدو لـي  . على كل التقديرات المحتملة    ىموم المقتضى، وبناء عليه يحمل المقتض     بع
 لـم يـدل دليـل علـى أحـد           ا أن أصحاب القول الثاني، وهم القائلون بعموم المقتضى إذ         -أعلم

 لأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده، فصار كالمذكور نصاً، ولو كان      ؛التقديرات، هو الأرجح  
  .(9)راً كان له عموم وخصوص، فكذا إذا وقع مقتضى النصمذكو

  . تحتهrالإجماع على أن الخطاب للأمة إن اختص بهم فلا يدخل الرسول : المسألة الثالثة
الخطاب للأمة إن اخـتص بهـم       : "وقد نقل الزركشي هذا الإجماع عن صفي الدين الهندي، فقال         

  . (1) (10)حته بلا خلاف، كما قال الصفي الهندي تrيا أيها الأمة، فلا يدخل الرسول : نحو
                                                

 .٢٨٩ كتاب التعريفات، الجرجاني، ص)1(

 .٤٤٠، ص٢ كشف الأسرار، البخاري، ج)2(

 .٧٤١، ص٢ مختصر السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب، ج)3(

 .١٩٢، ص٢ المستصفى، الغزالي، ج)4(

 .٩٣، ص٢ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج)5(

 .٣٨٢، ص٢، الرازي، جفي علم أصول الفقه  المحصول)6(

 .٢٤٥ تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، ص)7(

 .١٩٧، ص٣ شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج)8(

  .٢٤٥تخريج الفروع على الأصول، الزنجاني، ص ) 9(
 واسـتوطن دمـشق    هو صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي الأرموي الشافعي، فقيه أصولي، ولد بالهند، )10(

شذرات ). هـ٧١٥(نهاية الوصول إلى دراية الأصول، والفائق، توفي رحمه االله سنة           : ومات بها، من مؤلفاته   
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فإذا كان الخطاب متوجهاً للأمـة      . (2)ما فهم منه الأمر أو النهي أو الخبر أو الاستخبار         : الخطاب
. ]٥٩ :الن ساء [   ) ی ی ی      (:  كقوله تعالى  rخاصة، فإنه لا يتناول الرسول      

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ (: وقوله تعالى . ]١٣٦ :الن ساء [   ) ڈ ژ ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(: وقوله تعالى 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ (: وقوله تعالى  .]٤٦ :الأنف ال [)   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ھ ھ ھ (:وقوله تعالى . ]٥٦ :الن ور [)   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(: وقوله تعالى  .]٥٣ :الأح زاب [   )ۀ

  .]٢٨ :الحديد[   )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ
الإجماع على أن جواب السائل غير المـستقل بنفـسه تـابع للـسؤال فـي عمومـه                  : المسألة الرابعة 

  .وخصوصه
وهو أن الخطاب إما أن يكـون       ... «:  فقال »لا خلاف «وقد أورد الزركشي هذا الإجماع بصيغة       

، فإن لم يستقل بحيث لا يصح لا واباً، فإما أن يستقل بنفسه أو     فإن كان ج  . جواباً لسؤال سائل أم لا    
 فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيـه،                ،الابتداء به 

  .(3)»فإن كان السؤال عاماً فعام، أو خاصاً فخاص
  .(4) هو الخبر المضمن بمعنى السؤال:الجواب

عـن بيـع     eسه، فمثل ما سئل النبـي       وأما ما لا يستقل بنف    «: قال الباجي موضحاً هذا الإجماع    
إذ بمثل هذا الجواب يقصر     . (5)فلا: نعم، قال : أينقص الرطب إذا جفَّ؟ قالوا    : الرطب بالتمر، فقال  

  .(6)»على سببه، ويعتبر به في خصوصه وعمومه، ولا اختلاف في ذلك نعلمه
  المبحث الخامس

                                                                                                                        
، ٣، ومعجم المـؤلفين، كحالـة، ج      ١٤، ص ٤، والدرر الكامنة، ابن حجر، ج     ٣٧، ص ٦الذهب، ابن العماد، ج   

 .٤٠٦ص

 .٢٥٧، ص٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)1(

 .٢٥ الجدل، الجويني، ص الكافية في)2(

 .٢٦٩، ص٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)3(

 .٤٤ الكافية في الجدل، الجويني، ص)4(

، ٣، والترمـذي، ج   ٣٣٥٩: ، في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث رقم         ٢٧١، ص ٢رواه أبو داود، ج    )5(
، ٧، والنسائي، ج  ١٢٢٩: ديث رقم ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، ح            ١٢ص
 في كتاب التجارات، ٧٦١، ص ٢، في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة، ج٢٦٩-٢٦٨ص

، ٢، والحـاكم، ج ١٥٤٤: ، حـديث رقـم  ١٢٢، ص٣، وأحمد، ج  ٢٢٦٤: باب بيع الرطب بالتمر، حديث رقم     
  .٢٢٦٥: ، في كتاب البيوع، حديث رقم٥٠ص

  .٦٥أصول الفقه المالكي، الباجي، ص  الإشارات في )6(
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  الإجماع المتعلقة بالخاص والتخصيصمسائل 
  :ينويشتمل على مطلب

  .تعريف الخاص والتخصيص والفرق بينهما: المطلب الأول
  :تعريف الخاص: أولاً
  .(1)الخاص لغة ضد العام :تعريف الخاص لغة .١
اللفظ «:  أدقها نمعرف علماء الأصول الخاص بتعريفات متعددة،        :تعريف الخاص اصطلاحاً   .٢
ى واحد وما دل على كثرة مخصوصةال علىالد(2)» مسم.  

يتنـاول المعنـى    » اللفظ الدال على مسمى واحـد     «: يف جامع لكل ما يتناول الخاص، فقول      فهذا التعر 
مـا كـان واحـداً      : ويتنـاول .  اللفظ الذي أُريد بـه الانفـراد دون مـشاركة          :لخاص، وهو لالحقيقي  

 ـ          » فاطمة«و  » علي«بالشخص، كـ    و » رجـل  «ـوسائر أسـماء الأعـلام، أو واحـداً بـالنوع، ك
» العلـم «ومـا وضـع للمعـاني، كــ         » حيـوان «و  » إنـسان « بالجنس، كــ     ، أو واحداً  »امرأة«
سواء كان لهذه المعاني أفراد في الوجود الخارجي، أم لم يكن لها إلا فـرداً واحـداً كــ                   . »الرهن«و
مـا يتنـاول   : يتنـاول المعنـى الاعتبـاري، وهـو    » وما دل على كثرة مخصوصة «: وقول. »القمر«

 ،فأسماء الأعداد موضوعة لمعنى واحـد، وهـو العـدد نفـسه           . »مئة«و» عشرة«أسماء الأعداد، كـ    
  .  العموموكذلك هو مانع من دخول أي لفظ يفيد

                                                
 .٢٨٤، ص٢، ومعجم متن اللغة، أحمد رضا، ج١٧١، ص ١ المصباح المنير، الفيومي، ج)1(

 .٣٢٤، ص ٤البحر المحيط، الزركشي، ج )2(



  محمد مصطفى. د

 166 

  :تعريف التخصيص: ثانياً
  .(1)وهو الإفراد بالشيء. ضد التعميم: التخصيص لغة :تعريف التخصيص لغة .١
  : هانللأصوليين في تعريف التخصيص اصطلاحاً اتجا :تعريف التخصيص اصطلاحاً .٢

 ة وهم الجمهور، وقد نظروا إليه على أنَّه بيان وتفسير للعام، ولم ينظروا إلى نوعي              :الاتجاه الأول 
. فأجازوا أن يكون الدليل مستقلاً وغير مستقل ومتـصلاً ومنفـصلاً          . ارف عن العموم  صالدليل ال 

لعام على بعـض  قصر ا«رفوه بتعريفات متعددة، من أبرزها تعريف السبكي، حيث عرفه بأنه       عو
  .(2)»أفراده

وهم الحنفية، وقد اشترطوا فيه الاستقلال، وذلك بأن يكون الدليل المخصص جملة :الاتجاه الثـاني  
وبأن يكون العام والمخصص لـه قـد        . تامة، وليس جزءاً من الكلام كالاستثناء والشرط والغاية       

 والحد..... «: معرفاً وشارحاً اري  بخقال عبد العزيز ال   ، صدرا معاً دون تأخر أحدهما عن الآخر      
واحترزنـا  . هو قَصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن        : الصحيح على مذهبنا أن يقال    

 الصفة والاستثناء ونحوهما إذ لا بد عندنا للتخصيص من معنـى المعارضـة،              نبقولنا مستقل ع  
مقترن : وبقولنا....  تحت الصدر   لأنه لبيان أنه لم يدخل     ؛وليس في الصفة ذلك، ولا في الاستثناء      

  (3)»عن الناسخ، فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا تخصيصاً
وبناء على هذا فإن كل تخصيص عند الحنفية هو تخصيص عند الجمهور، وليس كل تخـصيص                

  .عند الجمهور هو تخصيص عند الحنفية
  :الفرق بين الخاص والتخصيص: ثالثاُ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ (: والتخصيص أن الخاص يتناول أمراً واحداً بعينه، كقوله تعـالى        الفرق بين الخاص    

لفظ خاص لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهـو أن  » نصف« فإن لفظ    .]١٢ :النساء[)   پ پ پ ڀ ڀ ڀ
بينمـا  . مـا تركـت    إن لم يكن لها ولد هـو نـصف           ةنصيب ميراث الرجل من زوجته المتوفا     

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ (:  كقوله تعالى ،ى بعض أفراده  التخصيص هو قصر العام عل    

 لأنها اسم شرط فتشمل كل المكلفين، وهذا العموم قـد     ؛عام» من« فإن لفظ    .]١٨٥ :البقرة[)   ڭ ڭ
المريض والمسافر، وقـد ورد التخـصيص بقولـه         : دخله التخصيص بنوعين من المكلفين وهما     

  . فيفطرا ويقضيا بعد رمضان.]١٨٥: البقرة[ )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(: تعالى

                                                
 .٢٨٤، ص ٢، ومعجم متن اللغة، أحمد رضا، ج٢٧١، ص٩ تاج العروس من جواهر القاموس، ج)1(

 .٤٧، السبكي، صفقه في أصول الجمع الجوامع) 2(

  .٦٢١، ص ١ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، البخاري، ج)3(
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  :وقد اشتمل على ثماني مسائل، الإجماع المتعلقة بالخاص والتخصيصمسائل : المطلب الثاني
  .الإجماع على العمل بالعام بعد التخصيص فيما لم يخص :المسألة الأولى
ن أن وضـع     بعد التخـصيص بـي     -أي العام  -فإن الإجماع على العمل به      ....«: قال الزركشي 

  .(1)»تناولاً للباقيمالشرع في العام إذا خص يكون 
ــي    ــا بق ــة فيم ــصيص حج ــد التخ ــام بع ــالى . أي أن الع ــه تع      )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(: كقول

، (2)ة النبويـة  ن، وقد خُص من هذه الآية الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بالـس              ]٢٤ :الن ساء [
وقـد  ، ]٢ :الن ور [   )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(:  تعالى وكقوله .وبقي عموم الآية حجة فيما سوى ذلك      

      نخُص من هذه الآية معنه التكليف لانتفاء شرطه، أو لعدم وجود سببه، أو وجود مانع منه             ر فِع
  .كالجنون، وبقي عموم الآية حجة فيما سوى ذلك

ن شـيخنا  كا«: ولكن هذا الإجماع الذي أورده الزركشي، خالفه فيه الكرخي مطلقا، قال الجصاص   
 يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال بـاللفظ، وصـار             -رضي االله عنه   -أبو الحسن 

. (3)»حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره، فيكون بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلـى البيـان               
هل اختلف الناس في العموم المخصوص      «: وكذلك ذكر صاحب المعتمد أن المسألة خلافية، فقال       

يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص، أم لا؟ فلم يجز عيسى بن أبان، وأبو ثور الاستدلال بـه   
از ذلـك قـوم فـي حـال دون          جعلى ذلك على كل حال، وأجاز ذلك آخرون على كل حال، وأ           

 فقـد   - رضي االله عنهم   – ولكن هذا الخلاف مسبوق بإجماع الصحابة        .فالمسألة خلافية  .(4)»حال
كمـا أنـه لا نـزاع بـين     «: قال ابن القيم.  أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي    أجمعوا على 

 ـ              ه لا يحـتج بالعـام      الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحـد مـنهم أن
ط أقبح غلط وأفحشه، وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهبت أكثر الـشريعة،             المخصوص فقد غل  

؛ )استدلال الصحابة به  (على الأول ) لنا(«:قرير والتحبير وجاء في الت  . (5)»هوبطل أعظم أصول الفق   

                                                
 .٣٥٥، ص٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)1(

، في كتاب النكـاح،     ١٩٦٥، ص ٥البخاري، ج ". لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها        : "r لقوله   )2(
تحريم : ، في كتاب النكاح، باب١٠٢٨، ص ٢، ومسلم، ج ٤٨٢٠:  رقم لا تنكح المرأة على عمتها، حديث     : باب

 .١٤٠٨:الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح، حديث رقم

 .١٣١، ص١ أصول الجصاص، الجصاص، ج)3(

 .٢٦٥، ص١ المعتمد في أصول الفقه، ابن الطيب، ج)4(

  .٧٧٠، ص ٢م الجوزية، محمد بن الموصلي، جالجهمية والمعطلة لابن قي مختصر الصواعق المرسلة على) 5(
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  .(1)»أي بالعام المخصوص بمبين وتكرر وشاع ولم ينكره فكان إجماعاً
  .الإجماع على جواز الاستثناء من الجنس :المسألة الثانية

  .(2)»خلافيجوز الاستثناء من الجنس بلا «:  فقال»بلا خلاف«وقد أورده الزركشي بلفظ 
  :ينقسم إلى قسمينف باستثناء الحنفية، (3)ما يدل على التخصيص عند جماهير الأصوليين

، وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العـام، وهـو خمـسة     )غير مستقل ( متصل   :الأول
  .(4)الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل: أقسام
الـنص  : ، وهو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره، وهـو سـتة أقـسام   )المستقل( منفصل  :الثاني

  .والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف والعقل
 إخـراج بعـض     :الاستثناء من الجنس، والاستثناء   ) غير المستقل (فمن أقسام التخصيص المتصل     

شا، وخـلا، مـن     اح ولا يكون، و   ، وليس ، وعدا ،الجملة بالإ أو ما قام مقامها، وهو غير، وسوى        
: كما في قوله تعـالى     ، والمقصود بالجنس هنا أن المستثنى من نوع المستثنى منه،         (5)متكلم واحد 

 -٤: الن         ور[   )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(
٥[ .  

 جمع معـرف    »نالفاسقو« نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، وكذلك كلمة           »شهادة«فكلمة  
بالألف واللام فتفيد العموم، وهذا العموم استثنى منه من تاب وصلح أمره، فالمستثنى من جـنس                

فكلمـة  . ]٣ -١: الع صر [   )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(: وقوله تعـالى   ،المستثنى منه 
وهذا العمـوم    أي جنس الإنسان في خسارة،       ؛ جمع معرف بالألف واللام فتفيد العموم      »الإنسان«

فالمستثنى وهو من آمـن     . استثنى منه من آمن وعمل صالحاً، وتواصى بالحق وتواصى بالصبر         
  .وعمل صالحاً وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، من جنس المستثنى منه وهو الإنسان

                                                
  .٢٧٩، ص ١التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ج) 1(
 .٣٧٠، ص ٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)2(

، وشرح ٢٥، ص٣، والمحصول، الرازي، ج٢٥٩ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني، ص)3(
 .٢٧٧، ص٣الكوكب المنير، ابن النجار، ج

 .٤٩-٤٨، السبكي، ص في أصول الفقه جمع الجوامع)4(

 .١١٧ المختصر في أصول الفقه، ابن اللحام، ص)5(
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  .الإجماع على استثناء القليل من الكثير: المسألة الثالثة
 من الكثير فجـائز،  لأما استثناء القلي «: عدم الجزم، فقال  وقد أورد الزركشي هذا الإجماع بصيغة       

  .(1)»وحكى بعضهم فيه الإجماع
واتفقوا أيضاً على جواز الاستثناء إذا كان المستثنى أقل مما          : "قال الشوكاني موضحاً هذا الإجماع    

  .(2)" أي يكون قليلاً من كثير؛بقي من المستثنى منه
 والكثير، هو أن يكون المستثنى أقل من نصف المـستثنى منـه،   والذي يبدو لي أن الضابط للقليل    

  . فيكون مقراً بستة. له علي عشرة إلا أربعة: كقول
الإجماع على أن الاستثناء الوارد بعد الجمـل أو المفـردات المتعاطفـة يعـود علـى                  :المسألة الرابعة 

  .الجميع
كون في الجمل فإن كان في المفردات عاد        أن ي : التاسع«: وقد ذكره الزركشي بصيغة اتفاقاً، فقال     

  .(3)»وحينئذٍ فتعبير أصحابنا بالجمل ليس للتقييد، وإنما جرى على الغالب... للجميع اتفاقاً
: والقرينة، الاستثناء الواقع بعد الجمل أو المفردات المعطوف بعضها على بعض، ووجدت قرينة

 تدل على عودته إلى الجميع، فإن ،(4) أو ثبوته المراد به، أو يقوي دلالتهينما يصاحب الدليل فيب
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ (: كقوله تعالى .الاستثناء يعود على الجميع

على فالاستثناء يعود . ]٣٤ -٣٣: المائدة[)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
أطعم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأغنياء إلا الفاسق : ئلوكقول القا .جميع الجمل اتفاقاً

  .منهم، فالاستثناء يعود على جميع المفردات اتفاقاً
  .الإجماع على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع :المسألة الخامسة

 لأنـه لا يمكـن      ؛عيجوز تخصيص عموم الكتاب، وكذا السنة المتواترة بالإجما       «: قال الزركشي 
  .(5)»الخطأ فيه، والعام يتطرق إليه الاحتمال

مـن أمثلـة    و. أي قصر العام الوارد في الكتاب والسنة المتواترة على بعض أفـراده بالإجمـاع             
وهـذا  . (6)تخصيص عموم الكتاب بالإجماع، إجماع العلماء على أن النـساء لا جمعـة علـيهن              

                                                
 .٣٨٦، ص٤البحر المحيط، الزركشي، ج) 1(

 .٦٥٣، ص٢ إرشاد الفحول، الشوكاني، ج)2(

 .٤٢٥، ص٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)3(

 .٦٨، ص١ القرائن عند الأصوليين، المبارك، ج)4(
 .٤٨٠، ص٤بحر المحيط، الزركشي، ج ال)5(
 .٣٨ الإجماع، ابن المنذر، ص)6(
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  .]٩ :الجمعة[ )  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ (: خصص عموم قوله تعالى
  . لمثال على تخصيص السنة المتواترة بالإجماع فلم أجدتوقد بحث

وأما تخـصيص الكتـاب والـسنة       «: ولكن هذا الإجماع يتناقض مع ما أورده الأسمندي، إذ قال         
 يترتب عليه أي أثر، فـلا        والحقيقة أن إنكار من أنكر لا      (1)»أنكره قوم، وجوزناه  ] ف: [بالإجماع

  .قيمة لرأيه من الناحية العلمية
  .الإجماع على جواز التخصيص بالقياس الجلي :المسألة السادسة

وقـال الـشيخ أبـو حامـد     «: وقد نقل الزركشي هذا الإجماع عن أبي حامد الإسفراييني، فقـال        
جـاز التخـصيص بـه    . ]٢٣ :ءالإس را [   )ہ ہ ہ ھ(: لياً، مثـل جالقياس إذا كان (2): الاسفراييني
يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقيـاس الجلـي،    ف،أي قياس الضرب على التأفيف؛(3) »بالإجماع
  .(4)ما قُطِع فيه بنفي الفارق: وهو

أربـع لا تجـوز فـي       «: e على العور في الأضحية الوارد في قولـه          ىومن أمثلته قياس العم   
ة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التـي لا      العوراء بين عورها، والمريض   : الأضاحي

  .(5)»تنقى
القـائلون بكـون    «: ولكن هذا الإجماع الذي نقله الزركشي يتعارض مع ما ذكره الآمدي، إذ قال            

ربعـة  فـذهب الأئمـة الأ  : العموم والقياس حجة، اختلفوا في جواز تخصيص العمـوم بالقيـاس         
كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقـاً، وذهـب   والأشعري وجماعة من المعتزلة،  

وذهب ابن سريج وغيره من أصـحاب  الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس،      
 ـ   . الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي القياس دون خفيه        ن والكرخـي إلـى   اوذهب عيسى بن أب
 إذ ،، وكذلك مع ما ذكره إمـام الحـرمين  (6)جواز التخصيص بالقياس للعام المخصص دون غيره 

                                                
 .٢٢٩ بذل النظر في الأصول، الأسمندي، ص)1(
 . تقدمت ترجمته)2(
 .٤٩٢، ص٤ البحر المحيط الزركشي، ج)3(
 .١٥٠ المختصر في أصول الفقه، ابن اللحام، ص)4(
والترمذي، . ٢٨٠٢: كره من الضحايا، حديث رقم، في كتاب الضحايا، باب من ي١٠٦، ص ٢رواه أبو داود، ج   ) 5(

، ٧ والنـسائي، ج ،١٥٠٢: ، في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث رقـم     ١٦٤، ص   ٣ج
 ،، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، وباب العرجاء، وباب العجفاء    ٢١٦ – ٢١٤ص

  .٣١٤٤: ي، باب ما يكره أن يضحى به، حديث رقم، في كتاب الأضاح١٠٥٠، ص ٢وابن ماجه، ج
 .١٥٩، ص٢ الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج)6(
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 .(1)»وذهب شرذمة من الفقهاء إلى تخصيص العموم بالجلي من القيـاس دون الخفـي             ....«: قال
  .فهذا واضح في أن المسألة خلافية، وليست موضع إجماع

ة والذي يبدو لي أن هذا الإجماع الذي نقله عن أبي حامد الإسفراييني، قصد به إجمـاع الـشافعي                 
وقال الأستاذ أبو إسـحاق وأبـو   «: دون غيرهم، والدليل على ذلك أنه بعد نقله لهذا الإجماع، قال       

  .(2)» على جواز التخصيص بالقياس الجلي-أي الشافعية -أجمع أصحابنا : منصور
  . إذا تكرر فإنه يخص به العامrالإجماع على أن فعل النبي  :المسألة السابعة

الكبريـت  "ونقل صاحب   «: ماع عن صاحب كتاب الكبريت الأحمر، فقال      نقل الزركشي هذا الإج   
ثـم  .  لاحتمال أنه من خصائـصه ة وغيره من الحنفية المنع إذا فعله مر       (4) عن الكرخي  (3)الأحمر

  .(5)»ص به العام بالإجماعأما إذا تكرر الفعل، فإنه يخ: لقا
 وقصد بها البيان والتـشريع، فلهـذا        eهذه المسألة هي خاصة بالأفعال التي صدرت عن النبي          

 (6)» على القول بأنه شرع لأمتـه  eالتخصيص بفعل الرسول: مسألة«: عنْون لها الزركشي فقال
وكذلك اشتراط الذي نقل عنه الزركشي الإجماع، وهو صاحب الكبريت الأحمـر، بـأن يتكـرر              

  .التشريعالفعل، فهذا قرينة أيضاً على أن المقصود بالفعل هو البيان و
 لأن هـذه  ؛، وهو الـراجح (7)وهذه المسألة ليست موضع إجماع، بل هو رأي جمهور الأصوليين       

  . بصفته رسولاً مشرعاeًالأفعال صدرت من النبي 
 فلفظ .]٢٢٢ :البقرة[)   ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(: قوله تعالى: على ذلكومن الأمثلة 

                                                
 .١١٩-١١٨، ص٢ كتاب التلخيص في أصول الفقه، الجويني، ج)1(

  .٤٩٣، ص ٤البحر المحيط، الزركشي، ج) 2(
إعجاز : ماً في الأدب، من مؤلفاته   هو لأبي الفضل محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الخوارزمي، كان إما             )3(

بغيـة الوعـاة،   ). هـ٥٦٢( سنة   -رحمه االله -القرآن، وشرح الأسماء الحسنى، وتقويم اللسان في النحو، توفي        
 .  ٢٣٠، ص٢، وطبقات المفسرين، الداودي، ج٢٠٣، ص١السيوطي، ج

: ه رئاسة الحنفية في عصره، من مؤلفاته هو عبد االله بن الحسين بن دلاَّل الكرخي، الحنفي، فقيه، أديب انتهت إلي)4(
، ١٥سير أعـلام النـبلاء، الـذهبي، ج       ). هـ٣٤٠( سنة   - رحمه االله  –شرح الجامع الكبير والصغير، توفي      

، ١، المراغـي، ج  في طبقات الأصوليين   ، والفتح المبين  ٣٥٨، ص ٢، وشذرات الذهب، ابن العماد، ج     ٤٦٢ص
 .١٩٧ص

 .٥١٣، ص٤البحر المحيط، الزركشي، ج) 5(

  .٥١٢، ص ٤ البحر المحيط، الزركشي، ج)6(
  .٣٧١، ص ٣، وشرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج١٥٤، ص٢الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج) 7(
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 بقوله وبفعله بالجماع، وأما الفعـل  eوقد خصصها النبي  (1)م نهي، والنهي من صيغ العمو )ھ ھ(
 ،(2)يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض       e كان النبي :  قالت - رضي االله عنها   –فعن عائشة   

كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض        e أن رسول االله      - عنها  رضي االله  –وبما روته ميمونة    
  .(3) الفخذين أو الركبتين تحتجز بهإذا كان عليها إزار إلى أنصاف

الإجماع على أن الخاص إذا تأخر عن وقت العمل بالعام فإنه يكون ناسخاً للقدر  :المسألة الثامنة
  .الذي تناوله العام

أن يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام،       : أحدها.... «: وقد أورده الزركشي بصيغة وفاقاً، فقال     
 لأن تأخير بيانه عن   ؛صاًيلذلك القدر الذي تناوله وفاقاً، ولا يكون تخص       فههنا يكون الخاص ناسخاً     

  .(4)»وقت العمل غير جائز قطعاً، فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ (: ومن الأمثلة على هذا الإجماع، قوله تعالى      

 اسم موصول وهو من ألفاظ العموم، فيـشمل         )ڑ(ن لفظ    لأ ؛ فهذه الآية عامة   .]٤ :الن ور [)   ں ں
الأزواج وغيرهم، فكل من رمى محصنة بالزنا، سواء كان زوجاً أو غيره، وعجز عـن إقامـة                 

 وهـي   .]٦ :الن ور  [)......ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (:مع قوله تعالى   .البينة فيعاقب بثمانين جلدة   
  .(5)الأول العامخاصة في الأزواج فقط، وهذا النص نزل بعد النص 

فيكون النص الثاني، وهو الخاص ناسخاً للنص العام في القدر الذي اختلفا فيـه، وهـو الأزواج،                 
  .وبذلك قد تغير حكم الزوج الذي يرمي زوجته بالزنا من الجلد إلى اللعان

  المبحث الخامس
  الإجماع المتعلقة بالمطلق والمقيدمسائل 

  :ويشتمل على مطلبين
  :تعريف المطلق والمقيد: المطلب الأول

                                                
  .٤٦٩العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، ص ) 1(
بالقرآن مع الـسفرة الكـرام      الماهر  : (e، في كتاب التوحيد، باب قول النبي        ٢٧٤٤، ص   ٦رواه البخاري، ج  ) 2(

، في كتاب الحيض، باب جواز غـسل الحـائض رأس           ٢٤٦، ص   ١ومسلم، ج . ٧١١٠: ، حديث رقم  )البررة
  .٣٠١: زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والإتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حديث رقم

: ما دون الجماع، حديث رقـم     ، في كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها          ١١٩، ص   ١رواه أبو داود، ج   ) 3(
٢٦٧.  

 .٥٤٠، ص٤البحر المحيط الزركشي، ج) 4(

  .٢١٣١: ، حدیث رقم٣٤ – ٣٣، ص ٤ مسند أحمد، ج)5(
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  :تعريف المطلق: أولاً
 :تعريف المطلق لغة .١

أطلق الرجل الأسـير،    : المطلق اسم مفعول مأخوذ من الإطلاق، ويفيد الانفكاك من أي قيد، يقال           
  . (1)خلَّى سبيله

 :تعريف المطلق اصطلاحاً .٢
  :للأصوليين في تعريف المطلق اتجاهان

  . أي الفرد الشائع لا على التعيين؛ه النكرة في سياق الإثبات النظر للمطلق على أن:الاتجاه الأول
النكـرة فـي سـياق      «: مدي، الذي عرفـه بأنـه     الآ: وإلى هذا ذهب عدد من الأصوليين، منهم      

واستدلوا على ذلك  . (3)»ما دلّ على شائع في جنسه     «: وابن الحاجب، الذي عرفه بأنه    . (2)»الإثبات
  . والمطلق يدلان على فرد شائع في جنسه بلا تعيينبأن النكرة في سياق الإثبات

 النظر للمطلق على أنه مغاير للنكرة، وليس هناك شبه بين المطلق والنكرة، وإلى :الاتجاه الثـاني  
عبد العزيز البخاري شارح كشف الأسرار عن أصول فخر         : هذا ذهب عدد من الأصوليين، منهم     

لفظ المعتـرض للـذات دون الـصفات لا بـالنفي ولا     هو ال«: الإسلام البزدوي، فقال في تعريفه  
  .(5)»الدال على الماهية بلا قيد: والسبكي الذي عرفه بأنه (4)بالإثبات

واستدلوا على ذلك بأن المطلق مغاير للنكرة، فالنكرة تدل على الفرد الشائع، والمطلق يدل علـى                
  .الحقيقة بلا قيد

وبناء على مـا  . هم الأرجح قولاً لموافقتهم اللغة العربية والذي يبدو لي أن أصحاب الاتجاه الأول        
 .»اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه«: سبق يمكن تعريف المطلق بأنه

  :تعريف المقيد: ثانياً
 :تعريف المقيد لغة .١
وضـع  : قيد الرجل دابتـه : المقيد اسم مفعول من قيد، والقيد يستعمل في كل شيء يحبس، يقال    

  .(6)ي رجلهاالقيد ف
                                                

 .٦٢٤، ص٢، ومعجم متن اللغة، أحمد رضا، ج١٨٨، ص٨لسان العرب، ابن منظور، ج) 1(

  .١٦٢، ص ٢الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج) 2(
 .٨٥٩، ص٢ والأمل في علمي الأصول والجدل، جمختصر منتهى السؤل) 3(

  .٥٢١ – ٥٢٠، ص ٢كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي، البخاري، ج) 4(
  .٥٣جمع الجوامع في أصول الفقه، السبكي، ص ) 5(
 .٧٦٩، والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ص٨٣٩معجم مقاييس اللغة، ابن زكريا، ص) 6(
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 :تعريف المقيد اصطلاحاً .٢
 لأن المقيـد هـو مـا    ؛للأصوليين في تعريف المقيد اتجاهان تبعاً لاختلافهم في تعريف المطلق    

  :يقابل المطلق
:  وهم الناظرون للمطلق على أنّه النكرة في سياق الإثبات، فعرفه الآمـدي، بأنـه              :الاتجاه الأول 

ما كان من الألفاظ الدالة على مـدلول معـين، كزيـد            : الأول: بارينوأما المقيد فإنه يطلق باعت    «
ما كان من الألفاظ دالاً على وصف مدلوله المطلق بـصفة           : وعمرو وهذا الرجل، ونحوه، الثاني    

وهذا النوع من المقيد، وإن كان مطلقاً في جنسه   » دينار مصري، ودرهم مكي   «زائدة عليه كقولك    
هم مكي، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهـو            من حيث هو دينار مصري ودر     
المتناول لمعين، أو لغيـر معـين       «:  وعرفه ابن قدامة، بأنه    (1)»مطلق من وجه، ومقيد من وجه     

  .(2)»موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه
: رفه عبد العزيز البخاري، بأنّـه      وهم الناظرون للمطلق على أنّه مغاير للنكرة، فع        :الاتجاه الثاني 

وعرفـه  . الماهية بوصف زائد  أي الدال على    ؛   (3)»ى مدلول المطلق بصفة زائدة    اللفظ الدال عل  «
  .(4)»صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى مع قيد«: الكراماستي، بأنه

ميعاً هو امتثال ويلاحظ مما سبق من تعاريف أصحاب هذين الاتجاهين أن مؤدى هذه التعريفات ج       
  .المكلف بإيقاع فرد موصوف من أفراد المأمور به

  .»اللفظ الدال على فرد غير شائع في جنسه«: وبناء على ما سبق، يمكن تعريف المقيد بأنه
  :ويشتمل على مسألتين، مسائل الإجماع المتعلقة بالمطلق والمقيد: المطلب الثاني
  .مل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب والحكمالإجماع على عدم ح :المسألة الأولى
أن يختلفا في السبب والحكم، فـلا       : فينقسم المطلق والمقيد إلى أقسام، أحدها     .... «: قال الزركشي 

  .(5)»تفاقيحمل أحدهما على الآخر بالا
المقيـد،  عمل بما دل عليـه      يفحمل المطلق على المقيد معناه إلحاق المطلق بالمقيد في الحكم بأن            

 »الأيدي«ويترك ما دل عليه المطلق، ومن أمثلة اختلاف المطلق والمقيد في السبب والحكم، كلمة          

                                                
  .١٦٢، ص ٢أصول الأحكام، الآمدي، جالإحكام في ) 1(
  .٧٦٣، ص ٢روضة الناظر وجنَّة المناظِر في أصول الفقه، ابن قدامة، ج) 2(
  .٥٢١، ص ٢كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، البخاري، ج) 3(
  .٣٤الوجيز في أصول الفقه، الكراماستي، ص ) 4(
 .٩، ص٥البحر المحيط الزركشي، ج) 5(
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ٺ ٺ ٺ (: ، وقوله تعالى]٦ :المائدة[   )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ (: الواردة في كل من قوله تعالى

  .فالحكم في الآيتين مختلف. ]٣٨ :المائدة[   )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

وجـوب قطـع اليـد،      : ية الثانية وفي الآ  وجوب غسل اليدين إلى المرفقين،       : الأولى ففي الآية 
وفي الآية  ة القيام إلى الصلاة مع الحاجة للطهارة،        دارإ :ففي الآية الأولى   ،والسبب مختلف كذلك  

  . اقتراف السرقة:الثانية
فيعمل بالآية الأولـى  فلا يوجد علاقة بين الآيتين لا في السبب ولا في الحكم، ولا في الموضوع،         

 ولكن ورد تقييد للأيدي بأنهـا       ،على أنها مقيدة بالمرفقين، وفي الآية الثانية يعمل على أنها مطلقة          
  .(1)رسغ اليد اليمنى

                                                
، في كتاب الحدود، ما ٤٨٣، ص١٤والمصنَّف، ابن أبي شيبة، ج. ٢٧١-٢٧٠، ص٨لكبرى، البيهقي، ج   السنن ا  )1(

 .٢٩١٩٤:من أين يقطع، رقم: قالوا
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  .الإجماع على حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في السبب والحكم :المسألة الثانية
تفاق في هـذا    وممن نقل الا  .... «: يين فقال وقد نقل الزركشي هذا الإجماع عن عدد من الأصول        

  .(5)»، وغيرهم(4)ا الطبرييكِِ، وإلْ(3)، وابن فورك(2)، وعبد الوهاب(1)القاضيان أبو بكر: القسم
. ]٣ :المائ دة [)   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(: الواردة في كل من قوله تعـالى      " الدم"ومن أمثلة هذا القسم كلمة      

فالآية الأولـى   . ]١٤٥ :الأنع ام [   ) ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ( :وقوله تعالى 
وح، ف أو غيـر مـس  -مراقاً سال عن مكانـه  –وحاً فدلت بإطلاقها على حرمة الدم سواء كان مس 

والآية الثانية قيدت التحريم بالدم المسفوح دون سواه، فالدم الباقي في اللحـم والعـروق والكبـد                 
  . غير محرم عملاً بهذا القيدوالطحال والقلب بعد الذبح

  .ة تناول الدم، والسبب الذي شرع الحكم من أجله كونه دماًمفالحكم في الآيتين واحد، وهو حر

                                                
في البصرة، وسـكن  ) هـ٣٣٨( هو القاضي الإمام محمد بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني ولد سنة         )1(

شرح الإبانة، شرح اللمـع،  : ليه رئاسة المالكيين بالعراق، من مؤلفاتهبغداد، وكان فقيهاً متكلماً محدثاً، انتهت إ     
، ٥تاريخ بغداد، الخطيـب البغـدادي، ج      ). هـ٤٠٣( سنة   -رحمه االله -كشف الأسرار وهتك الأسرار، توفي      

 . ٣٧٣، ص٣ ومعجم المؤلفين، كحالة، ج١٩٠، ص١٧ وسير أعلام النبلاء، الذهبي، ج٣٧٩ص

 بن علي بن نصر البغدادي، الفقيه المالكي الأصولي، تولى القضاء في مصر، وكـان              هو القاضي عبد الوهاب    )2(
التلقين، الإشراف على مسائل الخلاف، المعونة بمذهب عـالم المدينـة،     : زاهداً عابداً كثير الحفظ، من مؤلفاته     

م النـبلاء،  ، وسير أعـلا ٣١، ص١١تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج). هـ٤٢٢( سنة - رحمه االله    -توفي  
 .٢٤٢، ص١، المراغي، ج في طبقات الأصوليين، والفتح المبين٤٢٩، ص١٧الذهبي، ج

مـشكل  :  هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي، عالم بالأصول، أديب نحوي، من مؤلفاته                 )3(
وفيات الأعيـان،  ). ـه٤٠٦( سنة -رحمه االله-الحديث وغريبه، والحدود في الأصول، وغريب القرآن، توفي    

 .٨٣، ص٦، والأعلام، الزركلي، ج٢٧٢، ص٤ابن خلكان، ج

معناها الكبير بلغة الفرس، فقيه » إلِْكِِيا« هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، إلْكِِِيا الهراسي الشافعي، و)4(
 ـ      كام القرآن، نقد مفردات الإمام     أح: ، من مؤلفاته  "شمس الإسلام "أصولي، متكلم، درس بالنظامية، وكان يلقب ب

، ص ١٩سير أعلام النـبلاء، الـذهبي، ج  ). هـ٥٠٤( سنة -رحمه االله–توفي  . أحمد، التعليق في أصول الفقه    
 .٥١٨، ص٢، ومعجم المؤلفين، كحالة، ج٣٥٠

 .١٠، ص٥ البحر المحيط، الزركشي، ج)5(
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  الخاتمة
  :أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث   
 من أكثر الكتب الأصـولية الجامعـة        -رحمه االله –عد كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي       ي .١

  .مسائل الأصولية المجمع عليهالل
مجالات الإجماع عامة تشمل كل ما يتعلق بالعلم والحياة من عقيدة وفقـه وأصـوله ولغـة،            .٢

ومسائل عقلية من حساب وغيره، وكذلك في الأمور الدنيوية من رعايـة أمـور المـسلمين               
 .وتدبير شؤونهم من حرب وزراعة وصناعة وعمران

 . منها واحد ليس بمحل إجماع بين الأصوليين،لقة بالأمرذكر الزركشي أربعة إجماعات متع .٣

 .ا واحد ليس بمحل إجماع بين الأصوليينم منه،وذكر الزركشي إجماعين متعلقين بالنهي .٤

 . إجماع بين الأصوليينوهي موضع ،وذكر الزركشي أربعة إجماعات متعلقة بالعام .٥

ها أربعـة ليـست بمحـل        من ،وذكر الزركشي ثمانية إجماعات متعلقة بالخاص والتخصيص       .٦
 .إجماع بين الأصوليين

 . وهما موضع إجماع بين الأصوليين،وذكر الزركشي إجماعين متعلقين بالمطلق والمقيد .٧
  

  المصادر والمراجع
أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول، أحمد بن علي الجصاص، ضبط نـصوصه              .١

 .٢٠١٠، ٢مية، بيروت، طمحمد محمد تامر، دار الكتب العل: وخرج أحاديثه وعلق عليه

  .م٢٠٠٧ -هـ١٤١٧، ١ار البصائر، القاهرة، طأصول الفقه، محمد أبو النور زهير، د .٢
 .١٩٨٠الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة،  .٣

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، محمد بن بهادر الزركشي، عني بتحقيقـه               .٤
 ، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية     ،سعيد الأفغاني : ضع مقدمته وتعاليقه ومسارده   وو

 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الـدعوة،       : الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق ودراسة        .٥
 .هـ١٤٠٢. ٣الإسكندرية، ط

: لي بن بلبان الفارسي، اعتنى به     علاء الدين ع  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب       .٦
 .جاد االله بن حسن الخداش، بيت الأفكار الدولية، عمان، دون ذكر تاريخ النشر والطبعة
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 ـ١٤٠١،  ١الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، دار الفكر، بيروت، ط            .٧ -هـ
 .م١٩٨١

 مكتبة الرشد، الرياض،    الخلاف اللفظي عند الأصوليين، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،           .٨
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢ط

: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق وتعليـق               .٩
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١سامي بن العربي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 

ن عبد المنـان،    حسا: الاستذكار، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، حققه وعلق عليه             .١٠
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ،ومحمود أحمد القيسية، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الطبعة الرابعة

نـور الـدين    : الإشارات في أصول الفقه المالكي، سليمان بن خلف الباجي، تحقيق وتعليـق            .١١
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١مختار الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط

، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العلميـة،           إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ      .١٢
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية، 

لجنة من علمـاء  : البحر المحيط، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، حققه وخرج أحاديثه         .١٣
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الأزهر، دار الكتبي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

علي محمد عوض وعادل أحمـد  :  كثير، وثقه وقابل مخطوطاته   البداية والنهاية، إسماعيل بن    .١٤
 .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣، ٢ دار الكتب العلمية، بيروت، ط،عبد الموجود

 حققه وعلق عليـه وينـشره لأول        ،بذل النظر في الأصول، محمد بن عبد الحميد الأسمندي         .١٥
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، ط: مرة

:  أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، حققه ووضع فهارسـه              البرهان في  .١٦
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، ط

علـي  : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيـق            .١٧
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

: تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن مرتضى الحسيني الزبيدي، دراسـة وتحقيـق              .١٨
 .هـ١٤١٤-م١٩٩٤، )د،ط(علي شيري، دار الفكر، بيروت، 

تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الفكر، بيروت، دون ذكر تـاريخ النـشر               .١٩
 .والطبعة

د الواحد بن عبد الحميد، الشهير بابن همام الدين، طبع          التحرير في أصول الفقه، محمد بن عب       .٢٠
 .هـ١٣٥١،)د،ط(ابي الحلبي وأولاده بمصر، بمطبعة مصطفى الب



  في كتاب البحر المحيط للزركشي مسائل الإجماع الأصولية الواردة 

 179 

:  وعلـق حواشـيه   وقدم لـه تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني، حققه         .٢١
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٢، طمكتبة العبيكان، الرياضصالح، المحمد أديب 

عبد الحميد بن علي أبـو      : شاد، محمد بن الطيب الباقلاني، قدم له وعلق عليه        التقريب والإر  .٢٢
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١ؤسسة الرسالة، بيروت، طزنيد، م

 دراسة وتحقيق عبـد     :تقريب الوصول إلى علم الأصول، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي            .٢٣
 .١٩٩٠ -هـ١٤١٠ دون ذكر الناشر والطبعة، االله محمد الجبوري، بغداد،

  ،٢التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن أميـر الحـاج، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط          .٢٤
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ 

 خليـل  :تقويم الأدلة في أصول الفقه، عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي، قدم لـه وحققـه            .٢٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١لكتب العلمية، بيروت، طمحيي الدين الميس، دار ا

 أحمـد محمـد شـاكر، دار الفـتح،        :د بن إدريس الشافعي، تعليق وتحقيق     جماع العلم، محم   .٢٦
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١الشارقة، ط

عبد : جمع الجوامع في أصول الفقه، عبد الوهاب بن علي السبكي، علق عليه ووضع حواشيه      .٢٧
 .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣، ٢المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

لمائة الثامنة، أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني، دار الجيـل،              الدرر الكامنة في أعيان ا     .٢٨
 .بيروت، دون ذكر تاريخ النشر والطبعة

روضة الناظر وجنَّة المناظِر في أصول الفقه، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، قدم لـه                   .٢٩
 ،٣ة دار الرشد، الريـاض، ط     عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتب       : وحققه وعلق عليه  

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥
سلم الوصول لشرح نهاية السول، محمد بخيت المطيعي، مطبوع بهامش نهاية الـسول فـي              .٣٠

 .شرح منهاج الأصول، دار الفكر، دون ذكر مكان النشر وتاريخه والطبعة

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة   : ، تحقيق ه، محمد بن يزيد بن ماج     هسنن ابن ماج   .٣١
 .لنشر والطبعةدون ذكر تاريخ ا

كمال يوسف الحـوت، دار     : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، دراسة وفهرسة         .٣٢
 ـ١٤٠٩، ١مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بيـروت، ط   والجنان للطباعة والنشر والتوزيع،      -هـ

 .م١٩٨٨

صدقي محمد جميل العطار، دار     : سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، مراجعة وضبط         .٣٣
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، )د،ط(وت، الفكر، بير
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 . دار الفكر، بيروت، دون تاريخ الطبعة والنشر،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .٣٤

جاد االله بن حسن    : السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، قدم له واعتنى به وخرج أحاديثه            .٣٥
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١الخداش، مكتبة الرشد، الرياض، والدار العثمانية، عمان، ط

سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،      .٣٦
 .دون ذكر تاريخ النشر والطبعة

: سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حققه وخرج أحاديثـه وعلّـق عليـه              .٣٧
 ـ ،شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة        ـ١٤٠٣،  ١روت، ط  بي -هـ

 .م١٩٨٣

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن العمـاد الحنبلـي، مركـز الموسـوعات                  .٣٨
 .العالمية، بيروت، دون ذكر تاريخ النشر والطبعة

: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، أحمد بن إدريس القرافي، حققـه              .٣٩
ر والتوزيـع،   ية، ودار الفكر للطباعة والنـش     طه عبد الرؤوف سعيد، مكتبة الكليات الأزهر      

 .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ١القاهرة، ط

محمـد  : شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار، تحقيق             .٤٠
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، )د،ط(الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 

عبد المجيد تركـي،    : م له ووضع فهارسه   شرح اللمع، إبراهيم بن علي الشيرازي، حققه وقد        .٤١
 .م١٩٨٨، ١دار الغرب الإسلامي، تونس، ط

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشـرح           .٤٢
، ٥مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، واليمامة للطباعة والنشر، دمـشق، ط           : ألفاظه وجمله 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

اد عبـد البـاقي، دار الفكـر،        محمد فـؤ  : ن الحجاج، القشيري تحقيق   صحيح مسلم، مسلم ب    .٤٣
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، )د،ط(بيروت

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي، مكتبـة دار الحيـاة،                 .٤٤
 .بيروت، دون ذكر تاريخ الطبعة والنشر

: ة، اعتنى بتصحيحه وعلق عليهطبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهب          .٤٥
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، )د،ط(ان، مؤسسة دار الندوة الجديدة، بيروت خعبد العليم 

علي محمد عمر، مكتبة وهبـة،      : فسرين، محمد بن علي بن أحمد الداودي، تحقيق       مطبقات ال  .٤٦
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 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة، الطبعة الثانية، 

 الـصنهاجي،   دريس بـن عبـد الـرحمن      العقد المنظوم في الخصوص والعموم، أحمد بن إ        .٤٧
لكتـب  علي محمد معوض وعادل أحمد عبـد الموجـود، دار ا          : المعروف بالقرافي، تحقيق  

 .م٢٠٠١-هـ١٤١٢، ١العلمية، بيروت، ط

الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد االله مصطفى المراغي، ملتزم الطبع والنـشر عبـد                .٤٨
 . النشر والطبعةالحميد أحمد حنفي، القاهرة، دون ذكر تاريخ

لتراث ي، دار إحياء ارفواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت، محب الدين بن عبد الشكور البها           .٤٩
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١العربي، بيروت، ط

عبد الخالق السيد عبـد الخـالق،       : القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق        .٥٠
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١مكتبة الإيمان المنصورة، ط

القرائن عند الأصوليين، محمد بن عبد العزيز المبارك، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود               .٥١
 .٢٠٠٥هـ١٤٢٦، ١الإسلامية، ط

القواطع في أصول الفقه، منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السمعاني، قدم لـه وحققـه                   .٥٢
 ـ   : وضبط نصه وخرج أحاديثة وعلق عليه      ، ١اروق، عمـان، ط صالح سهيل علي حمـودة، دار الف

 .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢

خليـل  : الكافية في الجدل، عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف الجـويني، وضـع حواشـيه                 .٥٣
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١، طتالمنصور، دار الكتب العلمية، بيرو

إبـراهيم  : كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، حققه وقدم له ووضع فهارسه            .٥٤
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،٢تاب العربي، بيروت، ط دار الك،اريبيالأ

عبـد االله  : كتاب التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، تحقيق        .٥٥
 .م١٩٩٦هـ١٤١٧، ١م النيبالي وبشير أحمد العمري، مكتبة دار الباز، مكة، طلجو

 ـ    .٥٦ اري، ضـبط وتعليـق   كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخ
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: وتخريج

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد االله، المعروف بحاجي خليفة، دار               .٥٧
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، )د،ت(الفكر، بيروت، 

 ـ خطية وأعـده للط ةلى نسخالكليات، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، قابله ع    .٥٨ ع ووضـع  ب
 ـ١٤١٣،  ٢عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط         :فهارسه -هـ
 .م١٩٩٣
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أمين محمد عبد الوهاب ومحمد     : لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، اعتنى بتصحيحه         .٥٩

، ٢ ومؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت، ط        ،صادق العبيدي، دار إحياء التراث الإسلامي     
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات،      لسان الميزان، أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني،             .٦٠
 .هـ١٣٩٠ -م١٩٧١، ٢طبيروت،

: المحصول في أصول الفقه، محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، أخرجه واعتنـى بـه          .٦١
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ري، دار البيارق، عمان، طدحسين علي الي

طه جابر فياض : ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق أصول الفقهمالمحصول في عل .٦٢
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ٢العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، ١، عالم الكتـب، بيـروت، ط      محمد حسن آل ياسين   : المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد، بتحقيق       .٦٣
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

، ١عبد القادر الرازي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط          مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن         .٦٤
 .م١٩٦٧

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قـيم الجوزيـة، اختـصار، محمـد بـن          .٦٥
أضواء الحسن بن عبد الرحمن العلوي، مكتبة   : الموصلي، قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له       

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١السلف، الرياض، ط

مختصر في أصول الفقه، علي بن محمد بن علي العلي، المعروف بابن اللحام، حققه وقدم له ووضـع                  ال .٦٦
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢محمد مظهر بقا، جامعة أم القرى، مكة، ط: حواشيه وفهارسه

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب،                 .٦٧
ودار ابـن حـزم،     نذير حمادو، الشركة الجزائريـة اللبنانيـة، الجزائـر،          : وتعليقدراسة وتحقيق   

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١طبيروت،

المستدرك على الصحيحين في الحديث، محمد بن عبد االله المعروف بالحـاكم النيـسابوري،               .٦٨
 -هــ  ١٤٢٨، ١صالح اللحام، عمان، الدار العثمانية، وبيروت، دار ابن حزم، ط   : اعتنى به 
 .م٢٠٠٧

محمد سليمان الأشقر،   :  من علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق وتعليق         ىالمستصف .٦٩
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١سسة الرسالة، بيروت، طمؤ

: المسند، أحمد بن محمد بن حنبل، المشرف على تحقيقه وتخريج نصوصه والتعليـق عليهـا      .٧٠
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١سسة الرسالة، بيروت، طشعيب الأرنؤوط، مؤ
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 .المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، دون ذكر تاريخ النشر والطبعة .٧١

محمـد  : المصنَّف، عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، حققه وقوم نصوصه وخـرج أحاديثـه               .٧٢
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ق، مؤسسة علوم القرآن طعوامة، جدة، دار القبلة، ودمش

خليل الميس، دار الكتب    : الفقه، محمد بن علي بن الطيب، قدم له وضبطه        المعتمد في أصول     .٧٣
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، ) طد،(معجم متن اللغة، أحمد رضا، مكتبة دار الحياة، بيروت،  .٧٤

محمد عـوض، وفاطمـة محمـد    : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، اعتنى به   .٧٥
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١لتراث العربي، بيروت، ط دار إحياء اأصلان،

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  .٧٦

المعجم الوسيط، مصطفى إبراهيم وآخرون، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، دون ذكـر تـاريخ         .٧٧
 .الطبعة والنشر

لكتب العلميـة،   اح السيادة، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة، دار ا          مفتاح السعادة ومصب   .٧٨
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط

محمد علي : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد بن أحمد التلمساني، دارسة وتحقيق .٧٩
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢مؤسسة الريان، بيروت، طفركوس، المكتبة المكية، مكة، و

 أحمد   الوصول إلى علم الأصول، المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام،            نهاية .٨٠
يـر الـسلمي، جامعـة أم القـرى،         سعد بـن غر   :  دراسة وتحقيق  بن علي بن تغلب بن الساعاتي،     

 .هـ١٤١٨، )د،ط(مكة،

ح بن سليمان صال:  الأرموي الهندي، تحقيق   يمنهاية الوصول في دراية الأصول، محمد بن عبد الرح         .٨١
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٩، ٢اليوسف وسعد بن سالم السريح، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، ط

، )د، ط (الهادي إلى لغة العرب، حسن سعيد الكرمـي، دار لبنـان للطباعـة والنـشر، بيـروت،                   .٨٢
 .م١٩٩١-هـ١٤١١

، )د، ط (لفكر، بيروت، فين، إسماعيل باشا البغدادي، دار ا     صنهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الم      .٨٣
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  الـسيد  : الوجيز في أصول الفقه، يوسـف بـن حـسين الكراماسـتي، تحقيـق وشـرح وتعليـق                  .٨٤
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤) د، ط(قاهرة، عبد اللطيف كساب، دار الهدى للطباعة، ال

 عباس، دار إحسان: اء أبناء الزمان، أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، حققهنبوفيات الأعيان، وأ .٨٥
 .صادر، بيروت، دون ذكر تاريخ النشر والطبعة


